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وشدَّد فيه كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث الثابتة المتواترة  الربا الذي نهى عنه رسول الله 

 . (1)فلتراجع
: أن يقال: إن كبار رجال الفتوى في الإسلام على الحقيقة هم علماء الوجه الثاني

إذا ذكر كبار رجال الفتوى في الإسلام على وجه الإطلاق فإن ، ف-رضي الله عنهم-الصحابة 
هذا الوصف ينصرف إليهم قبل الذين كانوا من بعدهم، وبعد علماء الصحابة أكابر علماء 
التابعين ثم أئمة العلم والهدي من بعدهم، فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم الوصف بأنهم كبار 

ن موقف الصحابة من تحريم الربا وفيهم الخلفاء الأربعة رجال الفتوى في الإسلام، وقد تقدم بيا
الراشدون المهديون، وفيهم أيضا عدد من العشرة المشهود لهم بالجنة، فليراجع ذلك في الفصل 

، وليراجع أيضا ما ذكر فيه من إجماع علماء (0)الذي قد ذكر فيه الإجماع على تحريم الربا
ولا فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير ولا تمر  الأمصار على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب

بتمر ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ، 
وجماعة يكثر  قال ابن المنذر: "وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله 

 عددهم من التابعين". 
-عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب  (5)اء الكتابوليراجع أيضا ما ذكر في أثن

فإنه كتب إلى أمراء الأجناد حين  -رضي الله عنه-، فأما أبو بكر الصديق -رضي الله عنهما
"أما بعد: فإنكم قد هبطتم أرض الربا فلا تتبايعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن قدموا الشام: 

 بكيل".  لا  عام بالطعام إلا كيولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ولا الط
 –ولم يذكر عن أحد من أمراء الأجناد ولا عن غيرهم من الصحابة الذين كانوا معهم 

فدل  -رضي الله عنه-أنهم خالفوا ما جاء في كتاب أبي بكر الصديق  –وهم كثيرون جدا
 ذلك على موافقتهم له. 

فقال  ى منبر رسول الله فإنه خطب الناس عل -رضي الله عنه-وأما عمر بن الخطاب 
بقفيزين وإني لا أوتى  ابدينارين ولا درهما بدرهمين ولا قفيز   افي خطبته: "لا يشتري أحدكم دينار  

 بأحد فعله إلا أوجعته عقوبة في نفسه وماله". 
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يخطب  -رضي الله عنه-قال الطحاوي بعد سياق هذا الأثر: "فهذا عمر بن الخطاب  
لا ينكره عليه منهم منكر  -رضوان الله عليهم-بحضرة أصحابه   بهذا على منبر رسول الله

 فدل ذلك على موفقتهم له عليه". انتهى. 
فهذا هو موقف أهل العلم وكبار رجال الفتوى في الإسلام من تحريم ربا الفضل والتشديد 

التهوين فيه، وما خالف موقفهم من محاولات الفتان وغيره من المتلاعبين بالدين وتهافتهم في 
من شأن ربا الفضل وربا النسيئة الذي لم يتخذ صورة التضعيف واستحلال هذين النوعين 

 بالشبه والأباطيل فكله مردود ومضروب به عرض الحائط. 
: أن يقال: إن المصارف لم توجد في زمان كبار رجال الفتوى في الإسلام الوجه الثالث

جد في زمان التابعين وأئمة العلم والهدي من ، ولم تو -رضي الله عنهم-وهم علماء الصحابة 
بعدهم، وإنما حدثت وانتشرت في البلاد الإسلامية في القرن الرابع عشر من الهجرة، وعلى 
هذا فهل يقول عاقل إن كبار رجال الفتوى في الإسلام كان لهم موقف من المصارف، وهي لم 

؟! كلا، لا يقول ذلك اشر قرن  تكن في زمانهم وإنما حدثت بعد زمانهم بنحو من ثلاثة ع
 إنسان يعقل ما يقول. 

الفتان إنه إنما أراد العلماء الذين نقل عنهم بعض الكلمات التي كان يرى فيها  فإن قال
 لرأيه واتجاهه الذي زعم فيه أن الربا يتخذ صورة التضعيف.  اتأييد  

 ان أن فيه تأييد  : أن يقال: إن العلماء الذين نقل الفتان من كلامهم ما يظفالجواب
لباطله ليسوا كبار رجال الفتوى في الإسلام؛ لأن هذه الصفة إنما تنطبق مع الإطلاق على 

، ثم تنطبق بعدهم على أكابر علماء التابعين، وأما العلماء -رضي الله عنهم-علماء الصحابة 
ء في زمانهم ومن الذين سيأتي ذكر ما نقله الفتان من كلامهم فإنهم وإن كانوا من أكابر العلما

رجال الفتوى فليسوا بمنزلة علماء الصحابة ولا بمنزلة أكابر علماء التابعين، وعلى هذا فلا 
 ينبغي أن يوصفوا بالصفة التي يستحقها علماء الصحابة بالأولوية. 

ويقال أيضا: إن المصارف لم توجد إلا في زمان رشيد رضا وأقرانه وشيوخهم وأما غير 
فإنهم لم يكونوا  الماء الذي نقل الفتان من كلامهم ما سيأتي ذكره قريب  رشيد رضا من الع

يعرفون المصارف؛ لأنها لم توجد في أزمانهم وإنما حدثت بعد أزمانهم بدهر طويل، وعلى هذا 
فإنه ليس من المعقول أن يقال إن لهم موقفا من المصارف بل هذا يعد من هذيان الفتان ومن  

 ن كانوا قبل زمان المصارف. كذبه على العلماء الذي
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وأما رشيد رضا وبعض أقرانه وبعض شيوخهم فإن لهم نزوات في تحليل ربا الفضل 
وتسميته باسم الفائدة، وفيما تقدم في أول الكتاب من أدلة القرآن والسنة والإجماع 
على تحريم الربا على وجه العموم أبلغ رد على أباطيلهم، وقد رد عليهم الشيخ أحمد 

مد شاكر في كتابه المسمى )عمدة التفاسير( وسماهم المتلاعبين بالدين، ورد عليهم مح
الشيخ محمود شلتوت في كتابه )تفسير القرآن الكريم( وقال فيهم: "إنهم مولعون 
بتصحيح التصرفات الحديثة وتخريجها على أساس فقهي إسلامي ليُعرفوا بالتجديد 

تفسيره وسماهم المهزومين أمام التصورات  وعمق التفكير"، ورد عليهم سيد قطب في
الرأسمالية الغربية والنظم الرأسمالية الغربية، فليراجع كلام الشيخ أحمد محمد شاكر وكلام 

 . (0)، وليراجع كلام قطب فيما تقدم قريبا(1)الشيخ محمود شلتوت في أول الكتاب
مل الأحكام المسلَّم بها : أن يقال: ما ذكره الفتان في أول استعراضاته لمجالوجه الرابع

لا شك  اقطعي   الدى أهل العلم وكبار رجال الفتوى في الإسلام، وهو القول بأن الربا محرم تحريم  
فيه.. فهو الصواب الذي تؤيده الأدلة من القرآن والسنة والإجماع، وما خالفه من الأقوال التي 

  يستحل أهلها بعض أنواع الربا فكلها من الباطل المردود.
 فصل

الفتان: "إن الربا المجمع على تحريمه بلا شك هو ربا النسيئة الذي كان في الجاهلية،  وقال
وقد بيَّنه الإمام أحمد لما سئل عن الربا الذي لاشك فيه، فقد بينه وميزه عن غيره بأن وصفه 

الدين حل  إذابأنه أخذ الزيادة في مقابل التأجيل فقال: هو أن يكون له دين فيقول للمدين 
إما أن تقضي وإما أن تربي فإن لم يقض زاد المدين المال وزاد الدائن الأجل، انظر الجزء الرابع 

 . 1540من فتاوي رشيد رضا صفحة 

                              
 . 12-41( ص 1)
 . 111( ص0)

o b e i k a n d l . c o m



 
 030 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار

عن ربا النسيئة: هو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن  -رحمه الله-ويقول ابن القيم  
مؤلفة، وفي  (1)المال حتى تصير المائة عنده آلافيؤخر دينه ويزيده في المال وكلما أخره زاد في 

محتاج فيشتد ضرره وتعظم مصيبته ويعلوه الدين حتى  (5)إلا معدوم (0)الغالب لا يقبل ذلك
 يستغرق جميع موجوداته". 

: أن يقال: ما زعمه الفتان من أن الربا المجمع أحدهماعن هذا من وجهين؛  والجواب
ذي كان في الجاهلية فهو خطأ محض، وحكايته الإجماع عليه  على تحريمه هو ربا النسيئة ال

الذي حكاه ابن المنذر وابن عبد البر  الإجماعكذب على العلماء؛ لأن هذا القول خلاف 
والموفق وابن أبي عمر والنووي وغيرهم عن علماء الأمصار، فقد ذكر ابن المنذر عنهم: "أنهم 

فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير ولا تمر  أجمعوا على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا
بتمر ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ... 

وجماعة يكثر عددهم من  قال: وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله 
 التابعين". انتهى. 

بين أئمة الأمصار بالحجاز والعراق وسائر الآفاق أن  اوقال ابن عبد البر: "لا أعلم خلاف  
الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين ولا بأكثر منه وزنا ولا الدرهم بالدرهمين ولا بشيء من الزيادة 
عليه". انتهى، وقال الموفق في المغنى: "أجمعت الأمة على أن الربا محرم قال: والربا على ضربين 

وأجمع أهل العلم على تحريمهما". انتهى. وذكر ابن أبي عمر في الشرح  ربا الفضل وربا النسيئة،
 الكبير نحو ما ذكره الموفق. 

وذكر النووي إجماع المسلمين على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل وعلى أنه لا 
قابض إذا باعه كالذهب بالذهب وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل الت  لا  يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حا

بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير، وعلى أنه يجوز التفاضل 
 بيد كصاع حنطة بصاعي شعير. انتهى.  اكان يد    إذاعند اختلاف الجنس 

                              
 ( قول آلاف، كذا جاءت هذه الكلمة بالرفع في نبذة الفتان، وصوابه آلافا  بالنصب. 1)
 ( قوله لا يقبل ذلك، كذا جاء في نبذة الفتان، وصوابه: لا يفعل ذلك. 0)
تاج، كذا جاء في نبذة الفتان، وصوابه: معدم محتاج، وإذا كان الفتان لا يعرف الفرق بين ( قوله معدوم مح5)

المرفوع والمنصوب ولا يعرف الفرق بين المعدوم الذي لا يوجد وبين المعدم الذي هو الفقير الذي لا مال له 
الأحكام التي لا يعرفها ولا فينبغي له أن يعرف قدر نفسه ولا يقفُ ما ليس له به علم ولا يتكلف الكتابة في 
 يعرف الراجح من الأقوال فيها من المرجوح، وإنه لينطبق على الفتان قول الشاعر: 

 لقـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان في الإعـــــــــــــــــــراض ســـــــــــــــــــتر جهالـــــــــــــــــــة 
 

 
ــــــــــــــد  ــــــــــــــاس في البـُلْ  غــــــــــــــدوتَ بهــــــــــــــا مــــــــــــــن أشــــــــــــــهر الن
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وقد ذكرت هذه الأقوال وغيرها في الفصل الذي فيه ذكر الإجماع على تحريم الربا فلتراجع 

 ففيها أبلغ رد على الفتان المفتون الذي يهرف بما لا يعرف.  (1)أول الكتابفي 
وقد ذكرت أيضا قول ابن حجر الهيتمي أن الربا ثلاثة أنواع، ربا الفضل وربا اليد، وربا 

وهو ربا القرض، قال الهيتمي: وكل من هذه الأنواع الأربعة  ارابع   االنساء، قال: وزاد المتولي نوع  
جماع وبنص الآيات والأحاديث، وما جاء في الربا من الوعيد شامل للأنواع الأربعة. حرام بالإ

 ففيه أبلغ رد على الفتان المفتون.  (0)هانتهى، فليراجع كلام
: أن يقال: إنَّ حَصْرَ الربا المجمع على تحريمه في ربا النسيئة الذي كان في الوجه الثاني

في النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة الذي  ة عن النبي الجاهلية يتضمن رد الأحاديث المتواتر 
فهو على شفا هلكة؛ لأن الله  ليس على طريقة أهل الجاهلية، ومن رد شيئا من أقوال النبي 

نَةٌ أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ألَِ ﴿يقول:  -تعالى- ، ﴾يمٌ فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُُاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن ﴿: -تعالى-وقال  وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينََّ لَهُ الَْدَُى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ

فلا يأمن الفتان أن يكون له نصيب وافر مما جاء  ﴾نُ وَلِ هِ مَا تَ وَلََّّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْاً
لوعيد الشديد؛ لأنه قد بذل جهده في التهوين من شأن ربا الفضل وربا في الآيتين من ا

النسيئة الذي ليس على طريقة أهل الجاهلية، وكذلك قد بذل جهده في محاولة حصر الربا 
ومخالفة  فيما كان يفعله أهل الجاهلية ولم يبال بما يترتب على ذلك من مشاقة الرسول 

 با الفضل وربا النسيئة على أي صفة كان. أقواله الثابتة عنه في النهي عن ر 
فقد تقدم الجواب عنه في أثناء  -رحمه الله تعالى-وأما ما ذكره الفتان عن الإمام أحمد 

 . (5)الكتاب فليراجع
 فصل

للذريعة، وما كان كذلك فيجوز للمصلحة،   االفتان: "أما ربا الفضل فقد حُر مِ سد   وقال
  .....وقال رشيد رضا في فتواه: واعلم أن الزيادةكما قال به العلامة ابن القيم، 
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الأولى في الدين المؤجل هي من ربا الفضل وإن كانت لأجل التأخير، لكن ربا النسيئة المعروف  
هو ما يكون بعد حلول الَأجَل لَأجْل الإنساء، أي التأخير، قال الفتان: ومعنى ذلك أن 

دين في مقابل الأجل المحدد في العقد وطلب النص عند عقد الدين على الزيادة على أصل ال
المدين تأجيله في مقابل حلول أجل الدين وذلك لأجل الإنساء فقط أي التأخر فقط للدين 

 القديم فهذا ربا لا شك فيه ولا تجوز إباحته بأي حال من الأحوال". 
س عليه دليل للذريعة فلي ا: أن يقال: أما قول ابن القيم إن ربا الفضل حُر مِ سد  والجواب

 . (1)في أثناء الكتاب فليراجع االبتة، وقد تقدم الجواب عنه مبسوط  
 : إن ربا الفضل يجوز للمصلحة. وأما قوله

: أن يقال: إن ابن القيم لم يذكر شيئا مما أبيح للمصلحة من ربا الفضل سوى فجوابه
المصلحة المستثناة من ربا  العرايا، ولم يذكر غيرها، وقد تقدم الكلام في بيع العرايا وبيان أن

 (0)الفضل محصورة في بيع العرايا، وما سواها فهو باق على المنع والتحريم، فليراجع ما تقدم
ففيه كفاية في الرد على الفتان الذي يحاول استحلال ربا الفضل معتمدا على ما جاء في كلام 

 ابن القيم من ذكر المصلحة المستثناة من ربا الفضل. 
رضا فإنه قد تبع شيخه محمد عبده في تحليل ربا الفضل وتسميته باسم  وأما رشيد

الفائدة، وله في تحليله عدة فتاوى، فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من فتاواه وفتاوى شيخه في 
 تحليل الربا فإنها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 

 فصل
ه التمويه والتلبيس على الجهال وأغراه وقد تلاعب الشيطان بالفتان غاية التلاعب وزين ل

بذلك، فمن ذلك تمويهه وتلبيسه بما ذكره عن ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية والموفق وابن 
حزم في إجازة المصالح التي لا مضرة فيها وليس لها تعلق بمسائل الربا، وقد جعل كلامهم فيها 

س في كلامهم ما يؤيد قوله الباطل كما سيأتي مستندا له في تحليل الربا للمصلحة والحاجة، ولي
 . -إن شاء الله تعالى-بيانه 
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فأما ابن القيم فإنه ذكر عنه أنه قال في كتابه )زاد المعاد(: "الشرائع مبناها مصالح  
 وعدم الحجر عليهم فيما لابد لهم منه ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به".  (1)العباد

في قوله فيما لا بد لهم منه، ثم تناول  لا  الضرورات أو  -حمة اللهر -وقال الفتان: "فتناول 
 عليهم فيما لا بد لهم منه ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به". 

: أن يقال: ليس في كلام ابن القيم ما يتعلق به الفتان فيما هو مفتون به من والجواب
كلام ابن القيم لم يكن في مسائل   تجويز ربا النسيئة للضرورة وتجويز ربا الفضل للحاجة؛ لأن

الربا وإنما هو في بيع المقاثئ والمباطخ إذا بدا صلاحها، وعلى هذا فإدخال مسائل الربا في هذه 
 المسألة خطأ وتمويه وتلبيس على الجهال. 

كلام ابن القيم في مسألة بيع المقاثئ والمباطخ ليعلم   -إن شاء الله تعالى-وسأذكر 
 ليس فيه ما يتعلق به الفتان في إباحة الربا.  المطلعون عليه أنه

 قال في الكلام على بيع المعدوم ما ملخصه:
، وهذا هو السلم، ا"المعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمة: فهذا يجوز بيعه اتفاق  

والثاني: معدوم تبع للموجود وهو نوعان، نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه، فالمتفق عليه بيع 
ئ والمباطخ إذا طابت ، والنوع المختلف فيه كبيع المقاثمنها مار بعد بدُُوِ  صلاح ثمرة واحدةالث

فهذا فيه قولان، أحدهما: أنه يجوز بيعها جملة ويأخذها المشتري شيئا بعد شيء كما جرت به 
العادة ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر 

يه عمل الأمة ولا غنى لهم عنه، ولم يأت بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثر ولا عل
 قياس صحيح". 

ثم ذكر قول الذين قالوا لا يباع إلا لقطة لقطة وردَّ عليهم وذكر أنه يتعذر العمل بقولهم 
هكذا فإن  غالبا، وإن أمكن ففي غاية العسر ويؤدي إلى التنازع والاختلاف الشديد، وما كان

الشريعة لا تأتي به، ولو ألزم الناس به لفسدت أموالهم وتعطلت مصالحهم... إلى أن قال: 
"والشرائع مبناها على رعاية مصالح العباد وعدم الحجر عليهم فيما لابد له منه ولا تتم 

 مصالحهم في معاشهم إلا به". 
يحصل، وذكر أن الشارع  ثم ذكر القسم الثالث وهو المعدوم الذي لا يدري يحصل أولا

 .......منع منه لكونه من الغرر. انتهى المقصود من كلامه، ومنه يعلم ما في كلام 
                              

 اها مصالح العباد، كذا جاء في نبذة الفتان، وصوابه مبناها على رعاية مصالح العباد. ( قوله مبن1)
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الفتان من التقول على ابن القيم حيث وضع كلامه على غير موضعه وحمله على ما يوافق قوله  
ول الضرورات الباطل ورأيه الفاسد في تحليل الربا، وذلك في زعمه أن كلام ابن القيم قد تنا

والحاجات، ومراده بالضرورات والحاجات ما هو مفتون به من تجويز ربا النسيئة للضرورة 
وتجويز ربا الفضل للحاجة، لا يخفى على من له علم وبصيرة أن كلام ابن القيم بعيد غاية 

 البعد عما حمله الفتان عليه. 
تان ذكر عنه أنه قال في فإن الف -رحمه الله تعالى-وأما شيخ الإسلام ابن تيمية  

 ". االمصلحة: "إن كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرع  
 قال الفتان: "وهذا أيضا في موضوع الحاجات التي هي دون الضرورات". 

: أن يقال: ليس في كلام شيخ الإسلام ابن أحدهماعن هذا من وجهين؛  والجواب
علق به الفتان في تجويز ربا الفضل للحاجة؛ لأن كلامه لم يكن ما يت -رحمه الله تعالى-تيمية 

في مسائل الربا وإنما هو في تأجير الأرض التي تكون مشتملة على غراس وأرض تصلح للزرع 
وربما اشتملت مع ذلك على مساكن فيريد صاحبها أن يؤجرها لمن يسقيها ويزرعها أو 

وغراس مما اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة يسكنها مع ذلك، قال: فهذا إذا كان فيها أرض 
أقوال: أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال، والثاني: يجوز إذا كان الشجر قليلا وكان البياض 
الثلثين أو أكثر، والثالث: يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر ودخول الشجر في الإجارة 

حريم، وأطال الكلام في الرد ، وقد صحح الشيخ القول بالجواز ورد على من قال بالتامطلق  
" ثم قال ايتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرع   "فكل ما لاعليهم وقال في إثنائه: 

فَمَنِ اضْطُرَّ ﴿: -تعالى-ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله 
رَ باَغٍ وَلََ عَادٍ فَلََ إِثَْْ عَلَيْهِ  ثٍْْ فَإِنَّ اللَََّّ ﴿، وقوله: ﴾غَي ْ رَ مُتَجَانِفٍ لِإِ فَمَنِ اضْطُرَّ فِ مََْمَصَةٍ غَي ْ

هي ترك  –، فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية ﴾غَفُورٌ رَحِيمٌ 
لم يحرم عليهم؛ لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد.  –واجب أو فعل محرم 

ملخصا، وهو مبسوط في صفحة خمس وخمسين إلى صفحة ثمان انتهى المقصود من كلامه 
وثمانين من المجلد التاسع والعشرين من مجموع الفتاوى، ومنه يعلم ما في كلام الفتان من 

حيث وضع كلامه على غير موضعه  -رحمه الله تعالى-التقول على شيخ الإسلام ابن تيمية 
ك في زعمه أن كلام شيخ الإسلام في موضوع وذلوحمله على ما يوافق الباطل في تحليل الربا 

الحاجات التي هي دون الضرورات، ومراده بالحاجات تجويز ربا الفضل للحاجة ومراده 
 بالضرورات تجويز ربا النسيئة للضرورة، 
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وقد صرح بذلك فيما زعم أنها نتيجة هامة، وتقدم كلامه في ذلك والرد عليه في أثناء الكتاب 

 . (1)فليراجع
 -رحمه الله تعالى-يخفي على ذوي العلم والبصيرة أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا 

 بعيد غاية البعد عما حمله الفتان عليه. 
 –وفي قول شيخ الإسلام أن كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية

ليس بباغ ولا  لم يحرم عليهم لأنهم في معنى المضطر الذي –هي ترك واجب أو فعل محرم 
قيَّد الحاجة بما لم يكن سببه معصية  -رحمه الله تعالى-عاد، أبلغ رد على الفتان لأن الشيخ 

هي ترك واجب أو فعل محرم، وبهذا التقييد ينعكس الأمر على الفتان ويكون كلام شيخ 
المعاصي لشبهته وتلبيسه؛ وذلك لأن التعامل بالربا من أعظم  القوله وكاشف   االإسلام مجابه  

قد أذن  والمحرمات وليس في تحريمه استثناء حاجة ولا ضرورة سوى بيع العرايا فإن رسول الله 
في بيعها بخرصها لأن التقدير بالخرص يقام مقام التقدير بالكيل عند الحاجة. وقد ذكرت 

 . (0)الأحاديث الواردة في الرخصة في بيع العرايا فلتراجع
سئل عن تحريم  -رحمه الله تعالى-شيخ الإسلام ابن تيمية  : أن يقال: إنالوجه الثاني

آكل  لعن رسول الله »الربا، فأجاب بقوله: "المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع وقد 
وإن كان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل  «الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه

ه: أتقضي أم تربي فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد المال المؤجل فإذا حل الأجل قال ل
المسلمين". انتهى وهو  بإجماعهذا في المال فيتضاعف المال، والأصل واحد، وهذا الربا حرام 

في صفحة ثمان عشرة وأربعمائة وأول صفحة تسع عشرة وأربعمائة من المجلد التاسع والعشرين 
 من مجموع الفتاوى. 

في صفحة ثلاث وثمانين ومائتين وصفحة أربع وثمانين ومائتين من المجلد وقال الشيخ أيضا 
التاسع عشر من مجموع الفتاوى: "ومن هذا الباب لفظ الربا فإنه يتناول كل ما نهي عنه من ربا 

 النساء وربا الفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك، فالنص متناول لهذا كله". 
ومائة من المجلد الخامس عشر من مجموع الفتاوى: وقال أيضا في صفحة ست وعشرين 

 "وهذا مثل الربا فإنه وإن رضي به المرابي وهو بالغ رشيد لم يبح ذلك لما فيه من 
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ظلمه، ولهذا له أن يطالبه بما قبض منه من الزيادة ولا يعطيه إلا رأس ماله وإن كان قد بذله  
 باختياره". 

 ع الربوي بجنسه متفاضلا حرام". انتهى. في الفتاوى المصرية: "بي اوقال أيض  
وفي كل موضع من هذه المواضع أبلغ رد على ما موَّه به الفتان على الجهال حيث قال في 

" إنه قد ا"إن كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرع  قول شيخ الإسلام: 
سلام في موضوع غير هذا جاء في موضوع الحاجات التي هي دون الضرورات، وكلام شيخ الإ

 الموضوع كما تقدم بيان ذلك في الوجه الأول وهو بعيد غاية البعد عما حمله الفتان عليه. 
فإن الفتان ذكر عنه أن قال في المغنى: "إن ما  -رحمه الله تعالى-الموفق ابن قدامة  وأما

 التي لا مضرة فيها فيه مصلحة من غير ضرر بأحد فهو جائز وأن الشرع لا يرد بتحريم المصالح
 وإنما يرد بمشروعيتها". 

: أن يقال: ليس في كلام الشيخ الموفق ما يتعلق أحدهماعن هذا من وجهين؛  والجواب
به الفتان من تجويز ربا الفضل للحاجة وربا النسيئة للضرورة؛ لأن كلامه فيما يتعلق بالقرض، 

إياه في بلد آخر، فإن كان لحمله  وهو أن يقرض الإنسان آخر قرضا ويشترط عليه أن يعطيه
مؤنة لم يجز لأنه زيادة، وإن لم يكن لحمله مؤنة فقد أختلف العلماء في الجواز وعدمه، وعن 
أحمد في ذلك روايتان، قال الشيخ الموفق: "والصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر 

ها بل بمشروعيتها، قال: ولأن هذا بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة في
ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على الإباحة". انتهى المقصود 
من كلامه وهو في باب القرض من كتاب المغنى، وقد صحح شيخ الإسلام ابن تيمية القول 

 شرين من مجموع الفتاوي. بالجواز، وكلامه في ذلك مذكور في الاختيارات وفي الجزء التاسع والع
ا لما يراه من جواز ربا  وقد غيرَّ الفتان أول عبارة الموفق ليوهم الجهال أن في قوله تأييد 

 الفضل للحاجة وربا النسيئة للضرورة، وفي تغيير الفتان لعبارة الموفق دليل على أنه لا أمانة له. 
ه ولا في معنى المنصوص وفي تعليل الموفق للجواز بأن هذا ليس بمنصوص على تحريم

فوجب إبقاؤه على الإباحة أبلغ رد على الفتان الذي يرى جواز الربا ولا يبالي بمخالفة 
 النصوص الدالة على تحريمه والتشديد فيه. 

o b e i k a n d l . c o m



 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 

 
038 

"باب الربا والصرف" من كتاب المغني : أن يقال: إن الشيخ الموفق ذكر في الوجه الثاني 
ثم  –ثم ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة  –جماع أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإ

قال: "وأجمعت الأمة على أن الربا محرم، قال: والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع 
أهل العلم على تحريمهما". انتهى المقصود من كلامه، وفيه أبلغ رد على ما تعلق به الفتان من  

 لتي تقدم ذكرها في الوجه الأول. كلام الموفق في مسألة القرض ا
وأما ابن حزم فإن الفتان ذكر عنه أنه قال: "المفسدة إذا عارضتها مصلحة راجحة 

 قدمت المصلحة وألغي اعتبار المفسدة". 
قال الفتان: "ومن ذلك أيضا القاعدة الشرعية في مختلف المذاهب وهي أن المفسدة إذا 

 رم". عارضتها مصلحة أو حاجة راجحة أبيح المح
 اقد حرم الربا تحريم   -تعالى-: أن يقال: إن الله أحدهاعن هذا من وجوه؛  والجواب

وشدد فيه وتوعد عليه بأشد الوعيد وأخبر أنه يمحقه، وآذن المرابين بالحرب منه ومن  امطلق  
فإنه قد حرم الربا وشدد فيه ولعن آكله ومؤكله وشاهديه  ، وكذلك الرسول رسوله 

ولم يأت في القرآن ولا في السنة  –أي المهلكات  –ص على أنه من السبع الموبقات وكاتبه، ون
ما يدل على إباحة شيء منه لا لحاجة ولا ضرورة ولا مصلحة ولا غير ذلك سوى بيع العرايا 

قد أذن فيها، وما سوى بيع العرايا فتحريمه على الإطلاق وليس فيه  بخرصها فإن رسول الله 
وَمَا كَانَ ﴿: -تعالى-، قال الله ورسوله  -تعالى-وليس لأحد قول مع الله  استثناء البتة،

عْصِ اللَََّّ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََُّّ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لََمُُ الْْيَِ رَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ ي َ 
 .﴾مُبِينًا لًَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََ 

: أن يقال: إن التعامل بالربا ليس من المسائل التي قد تعارضت فيها لوجه الثانيا
، والدليل على ذلك أن الله هم ذلك الفتان، وإنما هو فساد محضالمصلحة والمفسدة كما قد تو 

، وكذلك ما توعد عليه بأشد الوعيد وأخبر أنه يمحقه وآذن عليه بالحرب منه ومن رسوله 
ن التشديد فيه، فكل ذلك يدل على أن التعامل به فساد محض وليس فيه م ثبت عن النبي 

وعلى  -تعالى-مصلحة البتة، ومن زعم أن فيه مصلحة فإنما هو في الحقيقة يستدرك على الله 
 ويشرع من الدين ما لم يأذن به الله، وما أعظم ذلك وأشد الخطر فيه.  رسوله 

 ......... ذكر الفقهاء فيها تعارض المصلحة : أن يقال: إن القاعدة التيالوجه الثالث
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والمفسدة وتقديم الراجح منهما ليس فيها ذكر للحاجة الراجحة، وإنما هي دسيسة من  
دسائس الفتان ليمو هِ بذلك على الجهال ويوهمهم أن الفقهاء قد ذكروا ما يؤيد قوله الباطل 

اَ يَ فْتَرِي الْكَذِبَ ﴿: -تعالى- وهو ما يراه من جواز الربا بالفضل للحاجة، وقد قال الله إِنََّّ
 . ﴾الَّذِينَ لََ يُ ؤْمِنُونَ بِآَياَتِ اللََِّّ وَأُولئَِكَ هُمُ الْكَاذِبوُنَ 

أباح للمضطر الذي ليس بباغ ولا عاد أن  -تعالى-: أن يقال: إن الله الوجه الرابع
يبح له أكل الربا قط، وكذلك يأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ولم 

فإنه لم يأذن في شيء من الربا سوى بيع العرايا بخرصها، ولو كانت الحاجة  الرسول 
أي تبيح ربا الفضل للحاجة كما زعم ذلك الفتان في مواضع كثيرة من  –الراجحة تبيح المحرم

، ﴾مَا كَانَ ربَُّكَ نَسِيًّاوَ ﴿: -تعالى-لكان ذلك مذكورا في القرآن أو في السنة، قال الله  –نبذته 
يَاناً لِكُلِ  شَيْءٍ ﴿: -تعالى-وقال  أن  -رضي الله عنه-، وعن أبي ذر ﴾وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

رواه  «ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلَ وقد بين لكم»قال:  رسول الله 
جال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري الطبراني في الكبير قال الهيثمي: "ورجاله ر 

 وهو ثقة". 
يأكله  اقد رخص للمضطر الذي لا يجد شيئ   : أن يقال: إن رسول الله الوجه الْامس

أن يسأل الناس ما يسد به جوعه، ولم يأت عنه أن رخص في أكل الربا ولو كانت الحالة حالة 
 ضرورة. 

 فضل 
تحريم الربا هي إزالة الظلم بنص القرآن الكريم والمحافظة على  وقال الفتان: "إن الحكمة في

-فضيلة التراحم والتعاون، وأن لا يستغل الغني حاجة أخيه الفقير، وهذا هو المراد بقوله 
، ثم نقل عن رشيد رضا ﴾وَإِنْ تُ بْتُمْ فَ لَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لََ تَظْلِمُونَ وَلََ تُظْلَمُونَ ﴿: -تعالى

ه قال: لا يخفي أن المعاملة التي ينتفع ويرحم فيها الآخذ والمعطي والتي لولاها فاتتهما المنفعة أن
لأنها ضد الظلم وأن المعاملة التي  ﴾لََ تَظْلِمُونَ وَلََ تُظْلَمُونَ ﴿لا تدخل في هذا التعليل  امع  

حاجة المحتاج، يقصد بها الإتجار لا القرض للحاجة هي من قسم البيع لا من قسم استغلال 
ونقل عنه أيضا أنه قال: ليس في أخذ الربح من صندوق التوفير والمصارف ظلم لأحد ولا 

 قسوة على محتاج حتى في دار الإسلام". 
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: أن يقال: ظاهر كلام الفتان أنه يحاول حصر الربا أحدهاعن هذا من وجوه؛  والجواب 
يد رضا، ولهذا استدل كل منهما بالآية في الجاهلية، وكذلك ظاهر كلام رش افيما كان معروف  

التي نزلت في الربا الذي كان لبعض المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا طلبوا رباهم فأمرهم الله 
أن يأخذوا رؤوس أموالهم ويذروا الربا، ونص على أن أخذ الربا ظلم وأن النقص من  -تعالى-

في الجاهلية كما  االربا فيما كان معروف  الأموال ظلم، وليس في الآية ما يدل على حصر  رؤوس
لرشيد رضا، بل إن الآية فيها دليل على أن الزيادة على رؤوس  اقد توهم ذلك الفتان تقليد  

أمر المرابين أن يأخذوا رؤوس أموالهم ولا  -تعالى-؛ لأن الله االأموال ظلم وإن كانت شيئا يسير  
قول شيخ الإسلام ابن تيمية  (1)قد تقدم قريبايزيدوا عليها فدل ذلك على أن الزيادة ظلم، و 

أن لفظ الربا يتناول كل ما نهي عنه من ربا النساء وربا الفضل والقرض  -رحمه الله تعالى-
الذي يجر منفعة وغير ذلك، قال: فالنص متناول لهذا كله، وقال أيضا: وهذا مثل الربا فإنه 

ا فيه من ظلمه، ولهذا له أن يطالبه بما قبض وإن رضي به المرابي وهو بالغ رشيد لم يبح ذلك لم
 منه من الزيادة ولا يعطيه إلا رأس ماله وإن كان قد بذله باختياره. انتهى. 

: أن يقال: إن رشيد رضا قد زلَّ زلة عظيمة في قوله: إن المعاملة التي يقصد الوجه الثاني
عظم من قول الذين أخبر الله بها الإتجار لا القرض للحاجة هي من قسم البيع، وهذه الزلة أ

اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الر بِاَ﴿: اعنهم أنهم قالو  لأن هؤلاء جعلوا الربا نظير البيع، وأما رشيد رضا فإنه  ﴾إِنََّّ
جعل المعاملة الربوية التي يقصد بها الإتجار من قسم البيع، وهذا من التعدي لحدود الله والتغيير 

يتناول جميع أنواع الربا  احرَّم الربا تحريما مطلق   -تعالى-الله ؛ لأن في أحكامه وأحكام رسوله 
اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الر بِاَ﴿وشدد فيه وتوعد عليه بأشد الوعيد وأنكر على الذين قالوا:  ، وأمر ﴾إِنََّّ

وأمر المرابين أن يأخذوا  المؤمنين أن يذروا الربا وآذن من لم يذره بالحرب منه ومن رسوله 
الهم وأن لا يَظلِموا بأخذ الزيادة على رؤوس أموالهم وأن لا يُظلَموا بالنقص من رؤوس أمو 

 رؤوس أموالهم. 
أنه لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، ونص على أن أكل  وقد ثبت عن النبي 

 –أي المهلكات  –الدرهم من الربا أشد من ستة وثلاثين زنية، وأخبر أنه من السبع الموبقات 
يتناول جميع أنواع الربا، ولا فرق في ذلك بين ربا الفضل وربا النسيئة سواء كان على  وهذا

 ...........طريقة أهل الجاهلية أو على غير طريقتهم فكله داخل في عموم 
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الآيات والأحاديث الدالة على تحريم الربا والتشديد فيه، ولا يستثنى منه شيء سوى بيع العرايا  
 قد أذن في ذلك.  الله بخرصها؛ لأن رسول 
: أن يقال: إن رشيد رضا سئل عن صندوق التوفير هل يجوز الادخار فيه الوجه الثالث

من العمل به، ثم زعم أن الربا الحقيقي هو الذي علل  اوأخذ أرباحه، فأجاب بأنه لا يرى بأس  
ن الربا المحرم منحصر في ربا يعني أ ﴾لََ تَظْلِمُونَ وَلََ تُظْلَمُونَ ﴿: -تعالى-القرآن تحريمه بقوله 

الجاهلية، ثم قال: فالتعاقد في عمل يفيد الآخذ والمعطي بيع أو تجارة... إلى أن قال: إن 
المعاملة التي يقصد بها البيع والإتجار هي من قسم البيع. كذا قال المحلل لما حرمه الله ورسوله 

وهذا من التشريع في الدين بما لم يأذن من أنواع الربا التي ليست على طريقة ربا أهل الجاهلية، 
به الله، وقد قلد رشيد رضا شيخه محمد عبده في زعمه أن الفائدة غير الربا وأن الربا المحرم دينا 

والمحسوب جناية، وقد تقدم كلام الشيخ أحمد محمد شاكر في الرد على  اهو الربا المحرم قانون  
ربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة، وتقدم أيضا رد المتلاعبين بالدين وهم الذين يزعمون أن ال

، فإنه ينطبق على من حلل (1)الشيخ محمود شلتوت عليهم فليراجع ذلك في أول الكتاب
الربا باسم الفائدة أو باسم البيع والإتجار، وعلى من حصر الربا الحقيق فيما كان على طريقة 

 . افإنه كلام جيد جد   (0)عليهم أهل الجاهلية، وليراجع أيضا كلام سيد قطب في الرد
وأما ما نقله الفتان عن رشيد رضا أنه قال: ليس في أخذ الربح من صندوق التوفير 

 والمصارف ظلم لأحد ولا قسوة على محتاج حتى في دار الإسلام. 
: أن يقال: هذا القول صريح في تحليل الربا الذي يؤخذ من أحدهامن وجوه؛  فجوابه

صارف، وأما تسميته بالربح فهي من التمويه والتلبيس على الجهال وهذه صندوق التوفير والم
التسمية لا تنقل الربا من التحريم إلى الحل، ومثل ذلك تسميته باسم الفائدة في كلام محمد 
عبده، فكل من القولين باطل ومن تحريف الكلم عن مواضعه وتغيير حكم الله ورسوله في الربا 

 ون. وتطبيقه على حكم القان
رضي الله -: أن يقال: قد تقدم في أول الكتاب حديث أبي سعيد الخدري الوجه الثاني

 ....الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر وبالبر والشعيْ »قال:  أن رسول الله  -عنه
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استزاد فقد أربى الآخذ  أوبالشعيْ والتمر بالتمر والملح بالملح مثلَ بِثل يدا بيد فمن زاد  
 عن النبي  -رضي الله عنه-وتقدم أيضا حديث عبادة بن الصامت  «فيه سواءوالمعطي 

: -رضي الله عنه-وتقدم أيضا حديث أبي هريرة  «ازداد فقد أربى أوفمن زاد »نحوه وفيه: 
الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلَ بِثل والفضة بالفضة وزنا بوزن »قال:  أن رسول الله 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة »، وفي رواية: «هو ربامثلَ بِثل فمن زاد أو استزاد ف
 . «بيد من زاد أو ازداد فقد أربى اوالورق بالورق مثلَ بِثل يدً 

وهذه النصوص صريحة في تحريم التفاضل في بيع الجنس بجنسه في جميع الأعيان المذكورة 
ر من الأحاديث أنه في الحكم على الزيادة بأنها ربا، والظاه افي هذه الأحاديث، وصريحة أيض  

، وظاهرها أيضا أنه لا فرق بين ما يكون فيه الا فرق بين أن تكون الزيادة كثيرة أو قليلة جد  
قسوة على المحتاج وما ليس فيه قسوة عليه، وأما الظلم في أخذ الزيادة فهو حاصل في جميع 

وَإِنْ تُ بْتُمْ فَ لَكُمْ ﴿: -لىتعا-البيوع الربوية سواء كانت الزيادة فيها كثيرة أو قليلة لقول الله 
فدلت الآية على أن ما زاد على رؤوس الأموال فهو  ﴾رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لََ تَظْلِمُونَ وَلََ تُظْلَمُونَ 

 ظلم وأنه لا فرق في ذلك بين الزيادة الكثيرة والزيادة القليلة. 
التوفير والمصارف أبلغ رد على من أجاز أخذ الربا من صندوق  اوفي هذه النصوص أيض  

 وسماه باسم الربح. 
لما باع صاعين من التمر الرديء  -رضي الله عنه-: أن يقال: إن بلال الوجه الثالث

وفي رواية أن  «أوه أوه عين الربا عين الربا لَ تفعل»: بصاع من التمر الطيب قال له النبي 
هذا الربا »: سول الله الطيب فقال ر رجلا باع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر 

ويلك »وفي رواية أنه قال له:  «أضعفت أربيت لَ تقربن هذا»وفي رواية أنه قال له:  «فردوه
، ففيها أبلغ رد على من (1)وقد تقدمت هذه الأحاديث في أول الكتاب فلتراجع «أربيت

بأنه ليس  أجاز أخذ الربا من صندوق التوفير والمصارف وسماه باسم الربح وعلل جواز أخذه
فيه ظلم لأحد ولا قسوة على محتاج، وهذا التعليل مردود بما جاء في قصة بلال وما ذكر 
بعدها فإنه ليس في فعلهم ظلم لأحد ولا قسوة على محتاج، ومع هذا فقد أنكر عليهم النبي 

  وبالغ في الإنكار، ونص على أن ما.............................. 
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أمرهم برده، فدل ذلك على أنه لا تأثير لوجود الظلم والقسوة على المحتاج في فعلوه عين الربا و  
تحريم الربا ولا تأثير لعدمهما، وإنما العلة وجود التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة وسائر الأعيان الستة المنصوص عليها في حديثي أبي سعيد الخدري وعبادة بن 

فإذا وجد التفاضل في بيع الجنس منها بجنسه فقد وجد الربا ، -رضي الله عنهما-الصامت 
 ولو لم يكن هناك ظلم ولا قسوة. 

 أوفمن زاد »: ومما يدل علي أنه لا تأثير للظلم والقسوة في تحريم الربا قول النبي 
فقد وصف الزائد والمستزيد بالإرباء ونص على  «استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء

الإرباء، ومن المعلوم أن الظلم والقسوة إذا وجد فإنما يكونان في ذ والمعطي سواء في أن الآخ
كلا من الآخذ والمعطي سواء في الإرباء،   جانب الآخذ وحده، ومع هذا فقد جعل النبي 

 فدل هذا على أنه لا تأثير لوجود الظلم والقسوة في تحريم الربا ولا لعدم وجودهما. 
 فصل

إن المصارف هي مؤسسات تجارية حديثة لم تكن معروفة في عهد نزول الفتان: " وقال
أحكام الربا في الشريعة الإسلامية، ولذلك تخضع لأحكام الشريعة على طريق القياس، فإذا  

من غير أي فارق بينهما وبين ما قد حرمته الشريعة من الربا القطعي فهي  لا  كان الشبه كام
فت المصارف عن الربا القطعي ولو في بعض الوجوه فليست ، أما إذا اختلامحرمة أيضا قطع  

، وإنما يجب النظر فيها على أساس مصالح الناس في معاشهم فإن كان امحرمة تحريما قطعي  
معاشهم لا يتم إلا بها فهي جائزة من غير ريب دفعا للحرج الواجب دفعه عملا بنص 

 القرآن". 
ل: إن المصارف وإن كانت مؤسسات : أن يقاأحدهماعن هذا من وجهين؛  والجواب

تجارية حديثة فإن الأحكام فيها لا تختلف عن الأحكام في غيرها من المؤسسات التجارية وغير 
التجارية وسائر الأعمال التي يكون لها علاقة بالبيع والشراء فكلها يجب أن تخضع لأحكام 

م فإنه يجب أن يعمل به في الشريعة في جميع الأعمال، ومن ذلك تحريم الربا على وجه العمو 
 احرم الربا في كتابه تحريما مطلق   -تعالى-المصارف وغير المصارف على حد سواء؛ لأن الله 

يتناول جميع أنواع  افإنه قد حرم الربا تحريما مطلق   بتناول جميع أنواع الربا، وكذلك الرسول 
 ................................الربا سوى ما أذن فيه من بيع العرايا 
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بخرصها، وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا على وجه العموم الذي يشمل المصارف وغير  
 المصارف. 

للحرج على  ا: أن يقال: إن الفتان قد صرح بتحليل الربا في المصارف دفع  الوجه الثاني
 يُضل بها الجهال ويلُبِ س بها عليهم.  احد زعمه، وقد لفق له شبه  

 في المصارف: إنها تخضع لأحكام الشريعة على طريق القياس.  قوله فمنها
: أن يقال: إن القياس لا يعمل به مع وجود النص أو الإجماع، وإنما يعمل به والجواب

عند عدمهما، وقد تظافرت النصوص من الكتاب والسنة على تحريم الربا تحريما مطلقا يتناول 
ريم الربا على وجه العموم، فيجب على المصارف جميع أنواع الربا، وأجمع المسلمون على تح

وغيرها من المؤسسات التجارية وغير التجارية أن تخضع لما جاء في نصوص الكتاب والسنة 
والإجماع ولا تلتفت إلى ما لفقه الفتان من الأباطيل والشبه المضلة، وقد ذكرت الأدلة من 

تاب فلتراجع ففيها أبلغ رد على الفتان الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الربا في أول الك
 وعلى أشياعه من أهل الزيغ والضلال. 

ومنها تقسيمه الربا إلى قطعي وغير قطعي، ومراده بالقطعي ربا أهل الجاهلية، وقد كرر 
 . (1)فليراجع اهو الربا المجمع على تحريمه، وقد تقدم الرد على هذا القول الباطل قريب   بأنهالقول 

أن المصارف إذا اختلفت عن الربا القطعي ولو في بعض الوجوه فليست  زعمه ومنها
 . اقطعي   امحرمة تحريم  

في ربا أهل الجاهلية كما قد زعم ذلك  ا: أن يقال: إن الربا ليس محصور  والجواب
والمخالف لإجماع المسلمين، وإنما ربا أهل الجاهلية نوع من  الفتان المحارب لله ولرسوله 

، والدليل على ذلك اقطعي   النسيئة، وكل من ربا النسيئة وربا الفضل محرم تحريم  أنواع ربا ا
الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الر بِاَ لََ ﴿: -تعالى-الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله 

يْطَانُ مِنَ الْمَسِ  ذَلِكَ بِأَ  تَخَبَّطُهُ الشَّ يْعُ يَ قُومُونَ إِلََّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ  بَ  اَ الْ ن َّهُمْ قَالُوا إِنََّّ
لَهُ مَا سَ  تَ هَى فَ  يْعَ وَحَرَّمَ الر بِاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِ هِ فَانْ  بَ  لَفَ مِثْلُ الر بِاَ وَأَحَلَّ اللََُّّ الْ

الآيات التي إلى آخر  ﴾نَ وَأَمْرُهُ إِلََّ اللََِّّ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُو 
 فيها النص على محق الربا والأمر بتركه وإيذان من لم يتركه بالحرب من الله 
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ورسوله وأمر المرابين أن يأخذوا رؤوس أموالهم ولا يَظلِموا بأخذ الزيادة على رؤوس أموالهم ولا  
محرمة تحريما  يظُلموا بالنقص منها، فهذه النصوص تشمل جميع أنواع الربا وتدل على أنها

فإن ، وليس فيها ما يدل على تخصيص ربا أهل الجاهلية بالتحريم القطعي دون غيره. امطلق  
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر بِاَ ﴿: -تعالى-إن هذه الآية وهي قوله  قيل

ول الآية التي بعدها بسبب ما كان باقيا لبعض المسلمين من كان نزولها ونز   ﴾إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
 الربا الذي كان لهم في الجاهلية. 

: أن يقال: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند فالجواب
هو ربا أهل الجاهلية دون غيره  االأصوليين، وليس في الآيتين ما يدل على أن الربا المحرم قطع  

الربا، وإنما فيهما الأمر بترك الربا وإيذان من لم يتركه بالحرب من الله ورسوله وأنهم إن  من أنواع
تابوا فلهم رؤوس أموالهم، وهذا يعم المرابين الذين أسلموا ولهم بقايا من الربا ويعم غيرهم من 

اس ابن العب أبوالمتعاملين بالربا في الإسلام ولا فرق بين هؤلاء وأولئك، قال شيخ الإسلام 
: "لفظ الربا يتناول كل ما نهي عنه من ربا النساء وربا الفضل والقرض -رحمه الله تعالى-تيمية 

قول الجصاص:  (1)الذي يجر منفعة وغير ذلك، فالنص متناول لهذا كله". انتهى، وقد تقدم
الاسم عليها قد انتظم تحريم جميع ضروب الربا لشمول  ﴾وَحَرَّمَ الر بِاَ﴿: -تعالى-"إن قول الله 

ه معان أحدها: الربا الذي عليه أهل الجاهلية، يالشرع، وقال أيضا: اسم الربا يعتر من طريق 
 والثاني: التفاضل في الجنس الواحد من المكيل أو الموزون، والثالث: النسأ". انتهى. 

، فذكرها ومنها أكل الربا «اجتنبوا السبع الموبقات»قال:  وأما السنة فإن رسول الله 
درهم »أنه قال:  وثبت عنه  «لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه»أنه  وثبت عنه 

وهذه الأحاديث تشمل جميع أنواع  «ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد بِن ستة وثلَثين زنية
أنه نهى عن ربا الفضل  ، وقد تواتر عن النبي اقطعي   االربا وتدل على أنها كلها محرمة تحريم  

من زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه »النسيئة، وفي بعض الروايات أنه قال: وربا 
وقال لبلال لما باع صاعين من التمر الرديء  «استزاد فهو ربا أومن زاد »وفي رواية:  «سواء

قال النووي: "معنى عين الربا  «أوه أوه عين الربا عين الربا لَ تفعل»بصاع من التمر الطيب: 
حقيقة الربا المحرم"، وفي رواية أن رجلا باع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر  أنه

 ..........................الطيب فقال رسول 

                              
 . 11و 04-04( ص1)

o b e i k a n d l . c o m



 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 

 
046 

 
وفي رواية  «أضعفت أربيت لَ تقربن هذا»وفي رواية أنه قال له:  «هذا الربا فردوه»: الله 

التشديد في بيع الجنس من الأعيان وهذه الروايات تدل على  «ويلك أربيت»أنه قال له: 
ففيها أوضح الستة بجنسه مع التفاضل، وقد ذكرت هذه الأحاديث في أول الكتاب فلتراجع 

 . اقطعي   ادليل على أن جميع أنواع الربا محرمة تحريم  
وأما الإجماع على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة فقد حكاه ابن المنذر وغيره من أكابر 

قول شيخ الإسلام ابن  (0)، وذكرت قريبا(1)ذكرت ذلك في أول الكتاب فليراجع العلماء، وقد
قول الموفق في )المعنى(:  (5)اتيمية: "إن المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع"، وذكرت أيض  

"إن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع"، وقال أيضا: "أجمعت الأمة على أن الربا محرم، قال: 
 على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع أهل العلم على تحريمهما". انتهى.  والربا

وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه )الزواجر عن اقتراف الكبائر(: "الربا ثلاثة أنواع ربا 
وهو ربا القرض، قال الهيتمي: وكل  ارابع   االفضل وربا اليد وربا النسأ، قال: وزاد المتولي نوع  

نواع حرام بالإجماع وبنص الآيات والأحاديث، وما جاء في الربا من الوعيد شامل من هذه الأ
 للأنواع الأربعة". انتهي. 

أبلغ رد على  امطلق   اوفيما ذكرت من أدلة الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الربا تحريم  
واه من أنواع الفتان الذي حاول حصر الربا القطعي في ربا أهل الجاهلية، وحاول تحليل ما س

يعم  االربا، وتعامى عن الأدلة المتظافرة من الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الربا تحريما مطلق  
جميع أنواع الربا ما كان منه على طريقة أهل الجاهلية وما كان على غير طريقتهم، وقد قال الله 

نَتَهُ فَ لَنْ تََلِْكَ لَ ﴿: -تعالى- رَ وَمَنْ يرُِدِ اللََُّّ فِت ْ هُ مِنَ اللََِّّ شَيْئًا أُولئَِكَ الَّذِينَ لََْ يرُِدِ اللََُّّ أَنْ يطَُهِ 
نْ يَا خِزْيٌ وَلََمُْ فِ الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ﴿: -تعالى-، وقال ﴾قُ لُوبَ هُمْ لََمُْ فِ الدُّ

ريِنٌ * وَإِن َّهُمْ لَيَصُدُّونَ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيََْسَبُونَ أنَ َّهُمْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُ قَيِ ضْ لَهُ شَيْطاَناً فَ هُوَ لَهُ قَ 
 فلا يأمن الفتان أن يكون له نصيب وافر مما جاء في هذه الآيات.  ﴾مُهْتَدُونَ 

 .......شبه الفتان وأباطيله التي لفقها لإضلال الجهال والتلبيس عليهم زعمه أنه  ومن
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لى أساس مصالح الناس في معاشهم فإن كان معاشهم لا يتم إلا بها يجب النظر في المصارف ع 
 بنص القرآن.  لا  فهي جائزة من غير ريب دفعا للحرج الواجب دفعه عم

من  : أن يقال: ليس الأمر على ما زعمه الفتانأحدهاعن هذا من وجوه؛  والجواب
ب النظر فيها على وجوب النظر في المصارف على أساس مصالح الناس في معاشهم، وإنما يج

ضوء الكتاب والسنة والإجماع، فما كان فيها من الأعمال التي لا تخالف الكتاب والسنة 
والإجماع فهو جائز، وما كان فيها من الأعمال المخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه 

للكتاب  يجب المنع منه، ومن ذلك التعامل بالربا على أي وجه كان؛ لأن التعامل به مخالف
والسنة وإجماع المسلمين، وما كان بهذه الصفة فإنه يجب المنع منه في المصارف وغير المصارف، 

بما ثبت  لا  عقوبة موجعة في أنفسهم وأموالهم عم ا أن يعاقب الذين يتعاملون بالرباويجب أيض
ر( الطحاوي في )شرح معاني الآثا روىفي ذلك، فقد  -رضي الله عنه-عن عمر بن الخطاب 

فقال:  -رضي الله عنه-قال: "خطب عمر  -رضي الله عنهما-بإسناد صحيح عن ابن عمر 
بدينارين ولا درهما بدرهمين ولا قفيزا بقفيزين إني أخشى عليكم  ا"لا يشتري أحدكم دينار  

وإني لا أوتى بأحد فعله إلا أوجعته عقوبة في نفسه وماله" قال الطحاوي: فهذا عمر  (1)الرماء
رضوان -بحضرة أصحابه  يخطب بهذا على منبر رسول الله  -رضي الله عنه-اب بن الخط

لا ينكره عليه منهم منكر فدل ذلك على موافقتهم له عليه". انتهى، وقد أمر  -الله عليهم
كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي   -رضي الله عنه-بالاقتداء بعمر  النبي 

رضي الله -التاريخ والحاكم في مستدركه عن حذيفة بن اليمان وابن ماجة والبخاري في 
قال الترمذي:  «اقتدوا باللذين من بعدي أبّ بكر وعمر»أن قال:  عن النبي  -عنهما

 "هذا حديث حسن"، وصححه الحاكم والذهبي. 
: أن يقال: إن مصالح الناس في معاشهم ليس متوقفة على التعامل مع أهل الوجه الثاني

لما  ابات   اومنع منه منع   امطلق   اقد حرم الربا تحريم   -تعالى-ف بالمعاملات الربوية؛ لأن الله المصار 
فيه الظلم وأكل الأموال بالباطل، وكثير من المسلمين بل أكثرهم لا يتعاملون مع أهل 
المصارف بالمعاملات الربوية، ومع هذا فإن مصالحهم في معاشهم كانت متيسرة لكل منهم 

وهم لا  اب ما قسم الله لهم من الرزق، وقد عاش المسلمون أكثر من ثلاثة عشر قرن  على حس
 ...............................يعرفون المصارف، ومع هذا فإن مصالحهم في معاشهم 

                              
 فليراجع.  11يره في صحفه ( الرماء هو الربا وقد تقدم تفس1)
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كانت متيسرة لكل منهم على حسب ما قسم الله لهم من الرزق، ولم يكن في عدم المصارف 

 لمضرة لهم في مصالح معاشهم. في زمانهم أدنى شيء من ا
وإذا علم أن مصالح الناس في معاشهم ليست متوقفة على التعامل مع أهل المصارف 
بالمعاملات الربوية، وعلم أيضا أن المعاش يتم بدونها، فليعلم أيضا أن شبه الفتان التي يلبس 

ج داحضة مردودة بها على الجهال ويحاول بها تحليل الربا في المصارف كلها شبه باطلة وحج
بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الربا تحريما مطلقا يعم جميع أنواع الربا 

 ولا تتطرق إليه الأباطيل والشبه التي يلفقها المتلاعبون بالدين. 
: أن يقال: إن الفتان قد طبق دفع الحرج الواجب دفعه على تحليل الربا في الوجه الثالث

 رف وزعم أن ذلك من العمل بنص القرآن. المصا
: أن يقال: إن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه ومن القول في القرآن بغير والجواب

علم وذلك من أعظم المحرمات، وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك، وقد ذكرت ما جاء فيه 
كما زعم ذلك الفتان   ، وليس تحليل الربا في المصارف من رفع الحرج(1)في أول الكتاب فليراجع

ومخالفة إجماع  وزعمه قبله بعض المتلاعبين بالدين، وإنما هو من المحادة لله ولرسوله 
 المسلمين. وما أشد الخطر في هذا. 

ينِ ﴿وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن رفع الحرج الذي قال الله فيه:  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِ 
رخص التي رخص فيها الشارع عند الحاجة، قال ابن كثير في الكلام هو استعمال ال ﴾مِنْ حَرَجٍ 

على هذه الآية: "أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله 
 الكم فرجا ومخرجا، فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربع  

الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة كما ورد به الحديث، وفي السفر تقصر إلى اثنتين وفي 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة  اوركبان   لا  وتصلي رجا

فإن لم يستطع فعلي جنبه.  اوغيرها، والقيام فيها يسقط لعذر المرض فيصليها المريض جالس  
 ائر الفرائض والواجبات". انتهى. إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في س

  اوقال البغوي: "معناه أن المؤمن لا يبتلي بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منه مخرج  
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بعضها بالتوبة وبعضها برد المظالم والقصاص وبعضها بأنواع الكفارات فليس في دين الإسلام  
ضيق في أوقات فروضكم مثل  إلى الخلاص من العقاب فيه، وقيل من لا  ما لا يجد العبد سبي

هلال شهر رمضان والفطر ووقت الحج إذا التبس ذلك عليكم وسع الله عليكم حتى تتيقنوا، 
وقال مقاتل: يعني الرخص عند الضرورات كقصر الصلاة في السفر والتيمم عند فقد الماء 

عن القيام، وروي عند العجز  اوأكل الميتة عند الضرورة والإفطار بالسفر والمرض والصلاة قاعد  
عن ابن عباس أنه قال: الحرج ما كان على بني إسرائيل من الأعمال التي كانت عليهم وضعها 

 الله عن هذه الأمة". انتهى. 
؛ فقال عكرمة: هو ما -تعالى-وقال القرطبي: "اختلف العلماء في الحرج الذي رفعه الله 

يل المراد: قصر الصلاة والإفطار أحل من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت يمينك، وق
للمسافر وصلاة الإيماء لمن لا يقدر على غيره وحط الجهاد عن الأعمى والأعرج والمريض 
والعديم الذي لا يجد ما ينفق في غزوه والغريم ومن له والدان وحط الإصر الذي كان على بني 

هِلَّة وتأخيرها في الفطر إسرائيل، وروي عن ابن عباس والحسن البصري أن هذا في تقديم الأَ 
والأضحى والصوم فإذا أخطأت الجماعة هلال ذي الحجة فوقفوا قبل يوم عرفة بيوم أو وقفوا 

سئل يوم  -عليه السلام-يوم النحر أجزأهم، وذلك الفطر والأضحى، وقد روى الأئمة أنه 
بعضها قبل بعض النحر عن أشياء فما يسئل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور 

 انتهى. . "«افعل ولَ حرج»وأشباهها إلا قال فيها: 
فهذا كلام العلماء في رفع الحرج الذي رفعه الله عن هذه الأمة وليس فيه ما يتعلق به 

 الفتان في تحليل الربا في المصارف. 
 فصل

الفتان: "إنه سوف يحاول دراسة طبيعة أعمال المصارف، هل تقع ضمن الأعمال  وقال
لا شك فيه أم أنها تختلف عنها تمام الاختلاف،  اقطعي   الربوية التي ورد تحريمها في القرآن تحريم  ا

قال: وبالتالي ينظر إليها ضمن حدود القواعد العامة للشريعة، وبالتالي عدم الحجر على العباد 
شيخ الإسلام لما قال به  افيما لا بد لهم منه ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به، وذلك طبق  

حيث قال: إن كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف  -رحمه الله-ابن تيمية 
 : -تعالى-بذلك إلى قوله  ا، مشير  اشرع  
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ينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿ وعليه فإن طبيعة أعمال المصارف تختلف عن  ﴾وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِ 

 الربا المحرم في القرآن الكريم". 
 اقطعي   ا: أن يقال: إن أنواع الربا كلها محرمة تحريم  أحدهاعن هذا من وجوه؛  والجواب

وقد ذكرت الأدلة على ذلك في مواضع كثيرة، وسواء في ذلك ربا الفضل وربا النسيئة، ما كان 
منه على طريقة أهل الجاهلية وما كان على غير طريقتهم، وكذلك ربا القرض الذي يجر نفعا، 

أن شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن تحريم الربا. فأجاب بقوله: "المراباة  (1)اقريب   وقد ذكرت
حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وقال أيضا: لفظ الربا يتناول كل ما نهي عنه من ربا النسأ 
وربا الفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك، فالنص متناول لهذا كله". انتهى، وقد تقدم 

 . (0)ل الجصاص بنحو ما في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فليراجعقو  اقريب  
: أن يقال: إنه لم يأت في القرآن ما يدل على أن ربا أهل الجاهلية هو المحرم الوجه الثاني

دون غيره من أنواع الربا، بل إن ألفاظ القرآن في تحريم الربا والتشديد فيه والوعيد  اقطعي   اتحريم  
على العموم فتشمل جميع أنواع الربا على حد سواء. وكذلك ما جاء في  الشديد عليه كلها

 السنة من التشديد في الربا فإنه عام يتناول جميع أنواع الربا على حد سواء. 
أنه نهى عن ربا الفضل وربا النسيئة ولم يفرق بين ما كان على  وقد تواتر عن النبي 

وَمَا آَتاَكُمُ الرَّسُولُ ﴿: -تعالى-هم، وقد قال الله طريقة أهل الجاهلية وما كان على غير طريقت
فَ لْيَحْذَرِ ﴿: -تعالى-، وقال ﴾فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

نَةٌ أَوْ يُصِيب َ  وَمَا كَانَ ﴿: -تعالى-، وقال ﴾هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ الَّذِينَ يُُاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
عْصِ اللَََّّ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََُّّ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لََمُُ الْْيَِ رَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ ي َ 

عِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ وَمَنْ تَ وَلََّّ مَنْ يطُِ ﴿: -تعالى-، وقال ﴾مُبِينًا لًَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََ 
مُوكَ فِيمَا شَجَرَ ﴿: -تعالى-، وقال ﴾فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً فَلََ وَربَِ كَ لََ يُ ؤْمِنُونَ حَتىَّ يََُكِ 

نَ هُمْ ثَّْ لََ يََِدُوا فِ أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مَِّا قَضَيْتَ وَيُسَل ِ   . ﴾مُوا تَسْلِيمًابَ ي ْ
 ....فليتأمل الفتان وأشياعه هذه الآيات حق التأمل ولا يأمنوا بأس الله وعقوبته على 
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وقلة المبالاة بما ثبت عنه من التشديد في الربا على وجه العموم، وما  مخالفة أمر الرسول  
لى أن من زاد أو تواتر عنه من النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة، وما ثبت عنه من النص ع

 استزاد فقد أربى وأن الآخذ والمعطي فيه سواء. 
: أن يقال: إنما ينظر إلى حدود القواعد العامة إذا كان الدليل من الكتاب الوجه الثالث

من هذه الأصول أو من أحدها  اأو السنة أو الإجماع غير موجود، وأما إذا كان الدليل موجود  
قد تظافرت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على تحريم الربا فإنه لا ينظر إلى شيء سواه، و 

يشمل جميع أنواع الربا وأجمع المسلمون على ذلك، وقد ذكرت ذلك في أول  اتحريما مطلق  
الكتاب فليراجع ففيه أبلغ رد على الفتان الذي قد تعامى عن الأدلة الكثيرة من الكتاب 

وأعرض عنها ولم يبال بها وحاول تحليل الربا في  امطلق   اوالسنة والإجماع على تحريم الربا تحريم  
المصارف بما زعمه من النظر إليها ضمن حدود القواعد العامة للشريعة، ومراده بالقواعد العامة 
للشريعة أنه يجب النظر في المصارف على أساس مصالح الناس في معاشهم فإن كان معاشهم 

رج الواجب دفعه، وقد تقدم ذكر هذا التلبيس والرد عليه للح الا يتم إلا بها فهي جائزة دفع  
 مستوفي في الفصل الذي قبل هذا الفصل فليراجع.

: وبالتالي عدم الحجر على العباد فيما لا بد لهم منه ولا تتم مصالحهم في وأما قوله
 معاشهم إلا به. 

-الله  : أن يقال: هذا الكلام ظاهر في الاعتراض علىأحدهمامن وجهين؛  فجوابه
، وهو أعلم امطلق   اهو الذي حرم الربا تحريم   -تعالى-؛ لأن الله وعلى رسوله  -تعالى

بمصالح العباد وما فيه منفعة لهم في معاشهم، ومع هذا فقد حجر على العباد أن يأكلوا 
الربا وشدد فيه غاية التشديد وتوعد عليه بأشد الوعيد وآذن من لم يتركه بالحرب منه ومن 

ولعن آكله ومؤكله وشاهديه  امطلق   افإنه قد حرم الربا تحريم   ، وكذلك الرسول  رسوله
ونص أيضا على أن أكل  –أي المهلكات –وكاتبه، ونص على أنه من السبع الموبقات 

الدرهم من الربا أشد من ستة وثلاثين زنية، وأخبر أنه ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا 
وفي هذا أوضح دليل على أن التعامل بالربا فساد محض وضرر على  بأنفسهم عذاب الله،

المجتمع والأفراد، وما كان بهذه الصفة فإنه يجب المنع منه والحجر على المتعاملين به؛ لأنه 
ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تَأْكُلُوا ﴿: -تعالى-من الظلم وأكل الأموال بالباطل وقد قال الله 

نَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلََّ أَنْ تَكُونَ تََِارةًَ عَنْ تَ رَاضٍ أَمْوَالَكُ   ..مْ بَ ي ْ
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، قال ابن جرير: "يقول لا يأكل بعضكم أموال بعض بما حرم عليه من الربا والقمار ﴾مِنْكُمْ 

 وغير ذلك من الأمور التي نهاكم عنها". 
 اأكلوا أموال بعضهم بعض  عباده المؤمنين عن أن ي -تبارك وتعالى-وقال ابن كثير: "ينهى 

بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من 
سائر صنوف الحيل وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد 

 الحيلة على الربا". انتهى. 
: "بالحرام يعني الربا والقمار ﴾باِلْبَاطِلِ ﴿: -تعالى-وقال البغوي في الكلام على قوله 

: بما لم تبحه ﴾باِلْبَاطِلِ ﴿والغصب والسرقة والخيانة ونحوها"، وقال الزمخشري والنسفي: "
 الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا". انتهى. 

على العباد أن يأكلوه أحل  لما حرم الربا وحجر -تعالى-: أن يقال: إن الله الوجه الثاني
لهم ما هو أنفع لهم في مصالح معاشهم وذلك بالبيع وأنواع المكاسب والعقود الخالية من الربا 

وحكم  -تعالى-والظلم وأكل الأموال بالباطل، وإذا كان الفتان وأشياعه لم يرضوا بحكم الله 
العباد أن يأكلوا الربا فلا رضوا  في تحريم الربا على وجه العموم ولم يرضوا بالحجر على رسوله 

أبدا، وإذا لم يسعهم في مصالح معاشهم ما وسع المسلمين منذ زمان نبيهم إلى زماننا من 
 . االمكاسب الخالية من الربا وأكل أموال الناس بالباطل فلا وسَّع الله عليهم أبد  

أنه قال كل ما لا يتم  -رحمه الله تعالى-ما نقله الفتان عن شيخ الإسلام ابن تيمية  وأما
 . االمعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرع  

بالتلبيس على  ا: أن يقال: إن الفتان لا يزال مفتون  أحدهمامن وجهين؛  فجوابه
الجهال وذلك بما ينقله من كلام العلماء ويضعه على غير مواضعه، ومن ذلك ما نقله عن 

ليوهم من لا علم لهم أنه يؤيد رأيه الفاسد في  -رحمه الله تعالى-شيخ الإسلام ابن تيمية 
وذكرت أنه ليس فيه ما  (1)تحليل الربا في المصارف، وقد ذكرت كلام شيخ الإسلام قريب ا

يتعلق به الفتان؛ لأنه لم يكن في مسائل الربا وإنما هو في تأجير الأرض التي تكون مشتملة 
احتاج الناس إليه في مه: "كل ما على غراس وأرض تصلح للزرع، وقد قال في أثناء كلا

 لم يحرم  –معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب أو فعل محرم 
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عليهم"، وفي هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام أبلغ رد على الفتان الذي قد حاول تحليل  
، ولا بكونه من الأفعال ولرسوله  -تعالى-الربا في المصارف ولم يبال بكونه معصية لله 

 المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع. 
: أن يقال: إن المتعاملين بالربا مع أهل المصارف لم يكونوا يفعلون ذلك الوجه الثاني

للحصول على المعيشة التي لا بد لهم منها وإنما كانوا يفعلونه للاستكثار من المال وتنميته ولو 
ليأتين »قال:  ن رسول الله بالطرق المحرمة، وهذا مصداق ما جاء في الحديث الصحيح أ

رواه الإمام أحمد  «على الناس زمان لَ يبالي المرء بِا أخذ المال أمن حلَل أم من حرام
، ولو كان المتعاملون بالربا مع أهل -رضي الله عنه-والبخاري والدارمي من حديث أبي هريرة 

نفقون من رؤوس أموالهم المصارف يريدون الحصول على المعيشة التي لا بد لهم منها لكانوا ي
ويتجرون فيها بما ليس فيه ربا ولا ظلم ولا غير ذلك من المكاسب المحرمة فإذا نفذ ما بأيديهم 

رخص للمضطر الذي لا يجد شيئا  السؤال أبيح لهم السؤال؛ لأن رسول الله  إلىواضطروا 
لربا قط ولو  أنه رخص في أكل ا يأكله أن يسأل الناس ما يسد به جوعه، ولم يأت عنه 

 كانت الحالة حالة ضرورة. 
 : وعليه فإن طبيعة أعمال المصارف تختلف عن الربا المحرم في القرآن. وأما قوله

: أن يقال: إن أنواع الربا كلها محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، أحدهامن وجوه؛  فجوابه
ا الفضل في وهذا الحكم يشمل المصارف وغير المصارف على حد سواء، ومن أباح رب

المصارف أو أباح فيها ربا النسيئة الذي ليس على طريقة ربا أهل الجاهلية فإنما هو في الحقيقة 
-ويؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه، وقد قال الله  وعلى رسوله  -تعالى-يرد على الله 

تُ ؤْمِنُونَ أَف َ ﴿منكرا على من كان على هذه الطريقة السيئة ومتوعدا لهم بأشد الوعيد:  -تعالى
نْ يَ  ا وَيَ وْمَ ببَِ عْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَ فْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلََّ خِزْيٌ فِ الْْيََاةِ الدُّ

نْ يَا الْقِيَامَةِ يُ رَدُّونَ إِلََّ أَشَدِ  الْعَذَابِ وَمَا اللََُّّ بِغَافِلٍ عَمَّا تَ عْمَلُونَ * أُولئَِكَ الَّ  ذِينَ اشْتَ رَوُا الْْيََاةَ الدُّ
هُمُ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ يُ نْصَرُونَ  ، فلا يأمن الفتان ومناصروه على تحليل ﴾باِلْآَخِرَةِ فَلََ يُُفََّفُ عَن ْ

 الربا في المصارف أن يكون لهم نصيب وافر مما هو مذكور في هاتين الآيتين. 
ان بين أنواع الربا وزعمه أن بعضها محرم في القرآن : أن يقال: إن تفريق الفتالوجه الثاني

دون غيره من أنواع الربا ليس عليه دليل البتة، وإنما هو من التحكم والقول في القرآن بغير علم 
 وذلك من أعظم المحرمات. 
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بعض المفسرين في بعض الآيات إنها نزلت فيما كان باقيا لثقيف من الربا  وأما قول 
 الجاهلية فأمروا بعد إسلامهم أن يتركوا الربا ويأخذوا رؤوس أموالهم. الذي كان لهم في 

عنه: أن يقال: قد اختلف في سبب نزول بعض الآيات، هل كان ذلك بسبب  فالجواب
على صاحب  -رضي الله عنهما-ربا ثقيف على بني المغيرة، أو بسبب ربا عثمان والعباس 

، وعلى كل من الأقوال التي (1)الكتاب فلتراجعالتمر، وقد ذكرت الأقوال في ذلك في أثناء 
تقدم ذكرها فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند الأصوليين، وليس في 
شيء من الآيات ما يدل على أن تحريم الربا خاص بما كان على طريقة أهل الجاهلية دون غيره 

، وهو التحريم لجميع أنواع الربا، ما كان من أنواع الربا، بل الحكم في الجميع واحد لا يختلف
منه على طريقة أهل الجاهلية وما كان على غير طريقتهم، وعلى هذا تدل الأدلة الكثيرة من 

 الكتاب والسنة والإجماع فلتراجع في أول الكتاب. 
: أن يقال: إن طبيعة أعمال المصارف في التعامل بالربا شبيهة بعمل الوجه الثالث

ة في ذلك؛ لأن أهل الأموال يضعون أموالهم عند أهل المصارف ويجعلون لهم أهل الجاهلي
الحق في التصرف فيها والانتفاع بها بنسبة معلومة في المائة في كل عام، وهذه النسبة 
تضاف إلى رؤوس الأموال المدفوعة إلى أهل المصارف، وربما اجتمع من النسبة التي 

 سيما إذا ترك أهل الأموال رؤوس أموالهم في تضاف إلى رؤوس الأموال شيء كثير ولا
كثيرة، وهذا عين ربا أهل الجاهلية الذي قال فيه الفتان إنه محرم بالقرآن،   االمصارف أعوام  

، وقد كرر هذا القول في مواضع كثيرة من نبذته، اوقال فيه أيضا: إنه محرم تحريما قطعي  
حلول أجل الدين إما أن  وذكر أن خصيصته أن يقول صاحب الدين للمدين عند

تقضي وإما أن تربي فإن لم يقض زاد المدين المال وزاد الدائن الأجل، هذا كلام 
أعمال ، ولو كان خاليا من الهوى وكان له أدنى علم ومعرفة لعلم أن طبيعة (0)الفتان

إلى المصارف في التعامل بالربا شبيهة بعمل أهل الجاهلية، ولكن اتباعه للهوى وحبه للتزلف 
-أهل المصارف والمتعاملين معهم بالمعاملات الربوية وحرصه على إرضائهم بما يسخط الله 

  ....أعماه وأصمه عن معرفة الحق والعمل به، وقد روى الإمام أحمد -تعالى
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حبك الشيء يعمي »أنه قال:  عن النبي  -رضي الله عنه-وأبو داود وعن أبي الدرداء  
 لحال الفتان غاية المطابقة. وهذا الحديث مطابق  «ويصم

: أن يقال: قد تقدم كلام الزجاج في بيان الربا الحرام، وتقدم كلام الجصاص الوجه الرابع
كلامهما فإنه مطابق للمعاملات الربوية   (1)فليراجع –أي زمن الجاهلية  –في بيان ربا العرب 

 في البنوك، وفيه رد على الفتان. 
 فصل

لات المصرفية الدائن هو دائما من المالكين لرأس المال غير أنه الفتان: "في المعام وقال
من كبار المالكين  الا يستطيع استثماره، أما المدين فهو دائم   لا  يملك سيولة صغيرة أي وفرا قلي

لرأس المال غير أنه لا يملك أية سيولة لتسيير أعماله الكبرى، وهكذا يتضح لنا هنا أن الذي 
الأغنياء الكبار الذين يمدون أيديهم لوفر  اعاملات المصرفية هم دائم  يحتاج للآخرين في الم

المالكين الصغار دون العكس، وبالنتيجة فإن هؤلاء الأغنياء الكبار لا تحل لهم صدقة المالكين 
الصغار فيما لو طلبنا إلى هؤلاء أن يتوبوا وأن يتصدقوا برؤوس أموالهم على المدينين الأغنياء 

رٌ لَكُمْ ﴿عملا بقوله:  وهذا هو أول ما يميز أعمال المصارف عن الربا المحرم  ﴾وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَي ْ
 في القرآن الكريم حيث أن المدين محتاج إلى الصدقة بعكس المدين في المعاملات المصرفية". 

: أن يقال: إن الفتان قد لفق هذه الشبه أحدهاعن هذا من وجوه؛  والجواب
، ومعصية رسوله  -تعالى-ل ويوقعهم في أكل الربا ومعصية الله ليلبس بها على الجها

ولم يبال بما يترتب على أقواله الباطلة من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على 
لجميع أنواع الربا، ولا بما يترتب على أقواله أيضا من حمله  لا  شام اتحريم الربا تحريما مطلق  

به وأنه يكون عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من أوزار الذين يَضلون بسب
 ذلك من آثامهم شيئا. 

: أن يقال: إنه ليس من شروط تحريم الربا أن يكون واقعا بين غني وفقير ولا الوجه الثاني
 .............أن يكون المدين ممن تحل له الصدقة، وإنما هذا من تشريع الفتان وتلبيسه 
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في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ما يدل على هذا القول الباطل،  على الجهال، وليس

بل إن ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع تدل على إلغاء كل ما حاوله الفتان في 
تلفيقه؛ لأنها جاءت بلفظ العموم الذين يشمل الغني والفقير ومن تحل له الصدقة ومن لا تحل 

 له. 
ذكر حال أهل الأموال مع الغرماء  -تعالى-وهو أن الله  ثالث:الوجه اليوضح ذلك 

أي بأن تأخذوا  ﴾لََ تَظْلِمُونَ ﴿الواجدين للمال وردهم مع التوبة إلى رؤوس أموالهم وقال لهم: 
أي بأن يمنع الغرماء رؤوس أموالكم أو يتمسكوا  ﴾وَلََ تُظْلَمُونَ ﴿زيادة على رؤوس أموالكم 
المعسرين من الغرماء وهم الذين لا يجدون وفاء لديونهم وأمر أرباب بشيء منها، ثم ذكر حال 

: -تعالى-الأموال أن ينظروهم إلى حال الميسرة ورغبتهم مع ذلك في الصدقة عليهم فقال 
رٌ لَكُمْ ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو ﴿: -تعالى-قال ابن جرير في الكلام على قول الله  ﴾وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَي ْ

: "وإن كان ذو عسرة من غرمائكم برؤوس أموالكم فنظرة إلى ﴾رَةٌ إِلََّ مَيْسَرَةٍ عُسْرَةٍ فَ نَظِ 
ميسرة"، وقال ابن عطية في تفسيره ما ملخصه: "حكم الله لأرباب الربا برؤوس الأموال عند 
الواجدين للمال ثم حكم في ذي العسرة بالنظرة إلى حالة اليسر وندب إلى الصدقة على 

ا من إنظاره". انتهى، وفي تفسير القرطبي نحو كلام ابن عطية، وفي هذا المعسر وجعل ذلك خير 
رٌ ﴿: -تعالى-أبلغ رد على الفتان الذي قد قال في القرآن برأيه ووضع قوله  وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَي ْ

على غير موضعها ولم يبال بما يترتب على ذلك من الوعيد الشديد وهو ما ثبت عن  ﴾لَكُمْ 
رواه الإمام أحمد  «من قال فِ القرآن بغيْ علم فليتبوأ مقعده من النار» أنه قال: النبي 

وقال الترمذي: "هذا  -رضي الله عنهما-والترمذي وابن جرير والبغوي من حديث ابن عباس 
من قال فِ القرآن برأيه »حديث حسن صحيح"، وفي رواية للترمذي وابن جرير والبغوي: 

 . «فليتبوأ مقعده من النار
: أن يقال: إن الفتان قد كرر القول بأن الربا المحرم في القرآن هو ربا ه الرابعالوج

النسيئة الذي كان في الجاهلية، وهذا قول باطل مردود بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة 
والإجماع فقد جاء تحريم الربا في هذه الأصول الثلاثة على وجه العموم الذي يشمل جميع 

س في شيء منها ما يدل على حصر الربا المحرم في ربا أهل الجاهلية دون أنواع الربا، ولي
: "إن المراباة -تعالىرحمه الله -غيره من أنواع الربا، وقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وقال أيضا: لفظ الربا يتناول كل ما 
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رض الذي يجر منفعة وغير ذلك فالنص متناول لهذا  نهي عنه من ربا النسأ وربا الفضل والق 
كله"، وقال ابن حجر الهيتمي: "الربا ثلاثة أنواع: ربا الفضل وربا اليد وربا النسأ وزاد المتولي 

وهو ربا القرض... قال الهيتمي: وكل من هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع وبنص  ارابع   انوع  
لربا من الوعيد شامل للأنواع الأربعة"، فليراجع كلام شيخ الآيات والأحاديث، وما جاء في ا

، ففي كل منهما أبلغ رد على قول الفتان إن الربا المحرم في القرآن (0)وكلام الهيتمي (1)الإسلام
أيضا قول الجصاص أن تحريم الربا يشمل  (5)هو ربا النسيئة الذي كان في الجاهلية، وليراجع

 جميع ضروبه. 
أن يقال: ليس في أعمال المصارف ما يميزها عن غيرها من المؤسسات  :الوجه الْامس

التجارية وسائر أعمال الناس في البيع والشراء فكلها يحرم التعامل فيها بالربا، وسواء في ذلك 
ربا الفضل وربا النسيئة ما كان منه على طريقة أهل الجاهلية وما كان على غير طريقتهم؛ لأن 

سوى بيع  امطلق   افإنه حرمه تحريم   ، وكذلك الرسول امطلق   اربا تحريم  حرم ال -تعالى-الله 
العرايا بخرصها فإنه قد أذن فيه، وكذلك الإجماع فإنه شامل لجميع أنواع الربا، كما تقدم بيان 

 ذلك في الوجه الرابع. 
 فصل

: "إن ومن شبه الفتان وأباطيله التي لفقها للتحيل على تحليل الربا في المصارف قوله
للصدقة بل  االدائن لا يختص بالمنفعة دون المدين"، وقوله: "إن الدائن لا يستغل مدينا محتاج  

يشترك مع الأغنياء في المنفعة بموجب عقد رضائي تجاري لا استغلال فيه"، وقوله: "إن 
المعاملات المصرفية ليست مجرد تنمية لمال الدائن وحده وإنما هي تجارة من نوع جديد جرى 
التعارف عليها ودعت إليها حاجة الناس أجمعين حتى أصبحت مصالحهم في معاشهم لا تتم 
إلا بها"، ومنها ما ذكره عن رشيد رضا أنه قال: "إن المعاملات التي يقصد بها الإتجار لا 

وَأَحَلَّ ﴿: -تعالى-القرض للحاجة هي من قسم البيع"، قال الفتان: "ويشير بذلك إلى قوله 
ُ الْ   .." ﴾بَ يْعَ وَحَرَّمَ الر بِاَاللََّّ

 أن يقال: إن هذه الشبه كلها مردودة بنصوص الكتاب والسنة وبالإجماع  والجواب:
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يشمل جميع أنواع الربا، وهذه الأصول الثلاثة تقضي على جميع  امطلق   اعلى تحريم الربا تحريم  

 شبه الفتان وحيلة على تحليل الربا في المصارف. 
عقد الذي يكون بين الدائن وبين أهل المصارف عقد رضائي تجاري، زعمه أن ال وأما

وقوله أيضا إنها تجارة من نوع جديد جري التعارف عليها، وقول رشيد رضا إن المعاملة التي 
 تجار لا القرض للحاجة هي من قسم البيع. يقصد بها الا
فيد حِل الربا، كما أن أن يقال: أما وجود الرضا بين المتعاملين بالربا فإنه لا ي فجوابه

الرضا بين الزانيين لا يفيد حل الزنا، وإنما يستفاد الحل أو الحرمة في جميع المعاملات من 
نصوص الكتاب والسنة ومن إجماع المسلمين، فما شهد له الكتاب أو السنة أو الإجماع بالحل 

فقت الأصول فهو حلال وما شهدت الأصول الثلاثة أو أحدها بحرمته فهو حرام، وقد ات
الثلاثة على تحريم الربا على وجه العموم، ولو كان العقد واقعا برضا المتعاملين بالربا، وسواء  

، وسواء كانت المنفعة عامة للدائن والمدين أو كانت خاصة بالدائن اكان المدين غنيا أو محتاج  
: ول النبي وحده، فكل هذه الأمور ليس لها تأثير في تحريم الربا والدليل على هذا ق

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعيْ بالشعيْ والتمر بالتمر والملح بالملح »
رواه الإمام  «بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء امثلَ بِثل يدً 

 من أيضا، وروى مسلم -رضي الله عنه-أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري 
ينهي عن بيع » قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه-حديث عبادة بن الصامت 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعيْ بالشعيْ والتمر بالتمر والملح بالملح 
 -رضي الله عنه-، وعن أبي هريرة «إلَ سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى

الذهب بالذهب وزنا »ه الإمام أحمد ومسلم والنسائي، وفي رواية لمسلم: نحوه روا عن النبي 
فهذا  «بوزن مثلَ بِثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلَ بِثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا

نصوص صريحة في منع الزيادة في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وغيرها من الأصناف 
معناه فقد فعل الربا المحرم فدافع  «زاد أو ازداد فقد أربىفمن »الستة، قال النووي: "قوله: 

 الزيادة وآخذها عاصيان مرابيان". انتهى. 
وفي النص على أن من زاد أو استزاد فقد أربى أبلغ رد على شبه الفتان ورشيد رضا؛ لأن 

لكون  ظاهر النصوص يدل على أنه لا تأثير لكون المعاملة واقعة برضا المتعاملين بالربا، ولا
، ولا لكون المنفعة عامة للدائن والمدين أو كونها خاصة بالدائن وحده، االمدين غنيا أو محتاج  

 .............ولا بين أن يكون المقصود بالمعاملة الإتجار أو غير ذلك من المقاصد، 
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لبينه فكل هذا لا تأثير له في تحريم الربا، ولو كان لشيء من هذه الأمور تأثير في حل الربا  
 لأمته.  النبي 

وقد تقدم الجواب عن قول رشيد رضا إن المعاملة التي يقصد بها الإتجار لا القرض 
، ففيه أيضا رد على قول الفتان إنه عقد رضائي تجاري (1)للحاجة هي من قسم البيع فليراجع

 تجارة من نوع جديد.  –أي المعاملات الربوية في المصارف  –وإنها 
المعاملات المصرفية قد دعت إليها حاجة الناس أجمعين حتى أصبح : إن وأما قوله

 مصالحهم في معاشهم لا تتم إلا بها. 
: أن يقال: لا يخفي ما في هذا الكلام الباطل من المجازفة التي يكذبها الواقع من فجوابه

ا حال المسلمين قبل وجود المصارف وبعد وجودها، فأما قبل وجودها فإن المسلمين قد عاشو 
وهم لا يعرفون المصارف، ومع هذا فإن مصالحهم في معاشهم كانت  اأكثر من ثلاثة عشر قرن  

متيسرة لكل منهم على حسب ما قسم الله لهم من الرزق، وأما بعد وجود المصارف فإن أكثر 
المسلمين لا يتعاملون مع أهل المصارف بالمعاملات الربوية، ومع هذا فإن مصالحهم في 

متيسرة لكل منهم على حسب ما قسم الله لهم من الرزق، وكثير منهم أحسن معاشهم كانت 
في مصالح معاشهم من المتعاملين مع أهل المصارف بالمعاملات الربوية، ولو كان الأمر  لا  حا

على ما زعمه الفتان في هذيانه الذي كتبه من غير تعقل ولا تدبر لكانت مصالح أكثر الناس 
 لا يقوله إنسان له أدنى شيء من العقل.  في زماننا متعطلة، وهذا

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر بِاَ﴿: -تعالى-: إن رشيد رضا يشير إلى قوله وأما قوله  . ﴾وَأَحَلَّ اللََّّ
: أن يقال: هذا من الاستدلال بالآية على خلاف ما تدل عليه إذ ليس في الآية فجوابه

صارف وزعمه أنه من قسم البيع، بل الآية حجة ما يؤيد قول رشيد رضا في تحليل الربا في الم
نص في الآية على تحريم  -تعالى-عليه وعلى من قلده من ذوي الجهالة والضلالة؛ لأن الله 

بيان معنى الربا في كلام المفسرين وأهل اللغة، وهو ينطبق على الزيادة التي ( 0)الربا، وقد تقدم
يدفعها أهلها إلى أهل المصارف ويجعلون لهم يضمنها أهل المصارف إلى رؤوس الأموال التي 

 .......................الحق في التصرف فيها والانتفاع بها بنسبة معلومة في 
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المائة في كل عام، وهذه النسبة الربوية حرام بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، وهي 

مدين إذا حل أجل الدين إما أن شبيهة بربا أهل الجاهلية؛ لأن الدائن في الجاهلية يقول لل
 تقضي وإما أن تربي، وأما أهل المصارف فإنهم يقولون بلسان الحال إما أن تأخذ مالك يا

صاحب المال وإما أن تتركه عندنا ونربيه لك في كل عام بنسبة معلومة في المائة، وقد جاء في 
مع الأمثال(: "يضرب عند تشابه "ما أشبه الليلة بالبارحة"، قال الميداني في )مجالمثل المشهور 

قول الجصاص: "إن الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان  (1)الشيئين". وقد تقدم
قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، هذا كان 

 المتعارف المشهور بينهم". 
 فصل

في شرعية المنفعة التي لا ضرر بها على أحد قول الإمام الفتان: "ويؤكد هذا المبدأ  وقال
موفق الدين ابن قدامة في المغني أن ما فيه مصلحة من غير ضرر بأحد فهو جائز وأن الشرع 
لا يرد بتحريم المصالح التي لا ضرر فيها وإنما يرد بمشروعيتها، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن 

 ". افتحريمه حرج وهو منتف شرع   تيمية: إن كل مالا يتم المعاش إلا به
: أن يقال: قد تقدم ذكر الفتان لكلام الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية والجواب والجواب

، وقد ذكرت فيما تقدم أن كلام الموفق ليس له تعلق بمسائل الربا، وإنما (0)عن ذلك فليراجع
في بلد آخر، وقد صحح واشترط عليه أن يوفيه إياه  اهو فيما إذا أقرض إنسان آخر قرض  

الموفق القول بجواز ذلك إذا لم يكن لحمله مؤنة، وعلل ذلك بأنه مصلحة لهما من غير ضرر 
بواحد منها، قال: "والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها"، وقد 

أربى فلان على فلان قال قبل ذلك في )باب الربا والصرف(: "الربا في اللغة هو الزيادة، يقال 
إذا زاد عليه، وهو في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع"، ثم 
ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ثم قال: "وأجمعتْ الأمة على أن الربا محرم"، قال: 

ريمهما". انتهى المقصود من "والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع أهل العلم على تح
 كلامه. 
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وقد تعامى الفتان عن كلام الموفق في )باب الربا والصرف( وأعرض عنه وجاء إلى كلامه  
في القرض فاستدل به على تحليل الربا في المصارف وأوهم الجهال أن كلام الموفق يفيد جوازه 

موضعه، وإنما تعامي الفتان عن  فيها، وهذا من التلبيس على الجهال ووضع كلام الموفق في غير 
كلام الموفق في )باب الربا والصرف( وأعرض عن ذكره لأنه صرح في تحريم ربا الفضل وربا 
النسيئة وقد ذكر الدليل على تحريمهما من الكتاب والسنة والإجماع، وفي ذكره لذلك أبلغ رد 

 على الفتان المفتون. 
أنه ليس في مسائل الربا وإنما هو في تأجير  وأما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقد تقدم

الأرض التي تكون مشتملة على غراس وأرض تصلح للزرع، وقد ذكر شيخ الإسلام أن الفقهاء 
اختلفوا في تأجيرها على ثلاثة أقوال، وقد صحح القول بالجواز ورد على من قال بالتحريم 

 يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو "فكل ما لاوأطال الكلام في الرد عليهم وقال في أثنائه: 
" ثم قال بعد ذلك: "فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية امنتف شرع  

لم يحرم عليهم لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا  –هي ترك واجب أو فعل محرم  –
يتأمل آخر كلامه فإن في أبلغ رد ، فل-رحمه الله تعالى-عاد" هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأوهم الجهال أن كلامه يفيد جواز الربا في  الإسلامعلى الفتان الذي قد تقول على شيخ 

أنه قال:  الإسلامالمصارف، وقد تقدم الرد على الفتان بأبسط من هذا، وذكرت فيه عن شيخ 
يتناول كل ما نهي عنه من ربا  "المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع"، وقال أيضا: "لفظ الربا

النسأ وربا الفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك، فالنص متناول لهذا كله"، فليراجع ما 
والرد على الفتان فيما يتعلق به، ففي ذلك تنبيه على دسائس  الإسلاممن كلام شيخ  (1)تقدم

مهم على غير مواضعه وحمله الفتان وتلبيسه وجراءته على التقول على أكابر العلماء ووضع كلا
أَفَمَنْ ﴿: -تعالى-ان قول الله تفتحليل الربا، وإنه لينطبق على العلى ما يوافق رأيه الفاسد في 

كَ زيُِ نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَ رَآَهُ حَسَنًا فإَِنَّ اللَََّّ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلََ تَذْهَبْ نَ فْسُ 
وَمَنْ أَضَلُّ مَِّنَ ات َّبَعَ هَوَاهُ بِغَيِْْ ﴿: -تعالى-، وقوله ﴾حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بِاَ يَصْنَ عُونَ  عَلَيْهِمْ 

وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ﴿: -تعالى-، وقوله ﴾هُدًى مِنَ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
 . ﴾هُ شَيْطاَناً فَ هُوَ لَهُ قَريِنٌ * وَإِن َّهُمْ ليََصُدُّونَ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيََْسَبُونَ أنَ َّهُمْ مُهْتَدُونَ نُ قَيِ ضْ لَ 
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 فصل 
ومن شبه الفتان التي لفقها للتحيل على تحليل الربا في المصارف قوله: "إن الدائنين في 

لمدينين الذين هم من كبار المالكين وقد المعاملات المصرفية هم صغار المالكين ولم يستغلوا ا
تبادلوا المنافع معهم بصورة تجارية وعقد رضائي من غير أن يكون هناك ظالم أو مظلوم، وهذا 
ما يميز أعمال المصارف عن الربا المحرم في القرآن الذي هو مجرد تنمية لمال الدائن وحده في 

ين في المعاملات المصرفية حيث أن كلا من أموال المدينين، بينما الأمر يختلف بالنسبة للمد
 الدائن والمدين مشترك في منفعة بعقد رضائي لا ظلم فيه ولا استغلال". 

: أن يقال: كل ما لفقه الفتان من الشبه على تحليل الربا أحدهماعن من وجهين؛  والجواب
ه مردود بنصوص في المصارف مما ذكره في هذه الجملة وفيما تقدم قبلها وما ذكره بعدها فكل

يشمل جميع أنواع الربا، وكثير من  امطلق   االقرآن والسنة وبإجماع المسلمين على تحريم الربا تحريم  
الشبه التي ذكرها الفتان في هذه الجملة وفيما بعدها قد كرر ذكرها في مواضع كثيرة مما تقدم، 

ة، وهو في هذا قد قلد رشيد رضا محاولته حصر الربا المحرم فيما كان يعمل به في الجاهلي اوخصوص  
في الجاهلية، وقد ذكرت في مواضع كثيرة مما  افي زعمه أن الربا المحرم في القرآن هو ما كان معروف  

 امطلق   اتقدم أن هذا قول باطل بنصوص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين على تحريم الربا تحريم  
كرها الفتان في هذه الجملة وفيما بعدها قد كرر يشمل جميع أنواع الربا، وكثير من الشبه التي ذ 

محاولته حصر الربا المحرم فيما كان يعمل به في  اذكرها في مواضع كثيرة مما تقدم، وخصوص  
في  االجاهلية، وهو في هذا قد قلد رشيد رضا في زعمه أن الربا المحرم في القرآن هو ما كان معروف  

ا تقدم أن هذا قول باطل بنصوص القرآن والسنة والإجماع الجاهلية، وقد ذكرت في مواضع كثيرة مم
 يشمل جميع أنواعه.  امطلق   اعلى تحريم الربا تحريم  
: أن يقال: ليس في شبه الفتان ما يميز أعمال المصارف عن الربا المحرم في الوجه الثاني

النسيئة ما   القرآن؛ لأن نصوص القرآن قد جاءت على وجه العموم الذي يشمل ربا الفضل وربا
قول الجصاص: "إن  (1)كان منه على طريقة أهل الجاهلية وما كان على غير طريقتهم، وقد تقدم

قد انتظم جميع ضروب الربا لشمول الاسم عيها من طريق  ﴾وَحَرَّمَ الر بِاَ﴿: -تعالى-قول الله 
عليه أهل الجاهلية، ه معانٍ، أحدها: الربا الذي يل أيضا: "اسم الربا في الشرع يعتر الشرع"، وقا

 والثاني: التفاضل في الجنس الواحد من المكيل أو الموزون، والثالث: النسأ". انتهى. 
 : "إن لفظ الربا يتناول -رحمه الله تعالى-أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية  (0)وتقدم
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متناول  كل ما نهى عنه من ربا النسأ وربا الفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك، فالنص 
 لهذا كله". انتهى. 

في الجاهلية فهو من التحكم  اوأما حصر الربا المحرم في ربا النسيئة الذي كان معروف  
-تعالى-والقول في القرآن بغير علم، ومن الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، وقد قال الله 

َ ﴿: -تعالى-، وقال ﴾بِ كَ ياَ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ رَ ﴿:  وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذ كِْرَ لتُِبَ ينِ 
، قال ابن الجوزي في تفسيره: "الذكر هو القرآن بإجماع المفسرين"، وقال ﴾لِلنَّاسِ مَا نُ زِ لَ إِليَْهِمْ 

البغوي: "بيان الكتاب يطُلب من السنة". انتهى، وقد دلت الآيتان على أن كل ما نهي عنه 
من أنواع الربا فهو مما أمره الله بتبليغه وبيانه للناس مما قد تضمنته نصوص  الله رسول 

وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الَْوََى * إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ ﴿: -تعالى-قول الله  االقرآن، ويدل على ذلك أيض  
وحسنه، وابن ماجة وفي الحديث الذي رواه الدارمي والترمذي  ﴾يوُحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى
ألَ وإن ما حرم رسول »قال:  أن رسول الله  -رضي الله عنه-عن المقدام بن معد يكرب 

من أنواع الربا  وهذا الحديث يدل على أن ما حرمه رسول الله  «الله فهو مثل ما حرم الله
تان لتحليل فهو مساو في التحريم لما جاء في القرآن، وفيه أبلغ رد على الشبه التي لفقها الف

 الربا في المصارف. 
 فصل

شبها للتحيل على تحليل الربا في المصارف، وهي شبه مبنية على  اوقد لفق الفتان أيض  
التفريق بين المعاملات الربوية في المصارف وبين الربا الذي حذر منه القرآن، وليس في هذه 

مه، وتقدم الرد عليها في الشبه ما يستحق الجواب؛ لأن الفتان قد كررها فيما تقدم من كلا
مواضع كثيرة، ومنها الفصل الذي قبل هذا الفصل فليراجع ففيه كفاية في الرد على الفتان، 
وقد ذكر الفتان في أثناء شبهه عن المرابين أنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 

قرآن بغير علم، الشيطان من المس، وزعم أن ذلك يقع لهم في الدنيا، وهذا من القول في ال
 . (1)وقد تقدم الرد عليه في أول الكتاب فليراجع

 فصل 
 .......وحيله على استحلال الربا قوله في المعاملات الربوية في  اومن شبه الفتان أيض  
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جزء من ربح  –يعني النسبة الربوية  –: "إن الفائدة االمصارف: "إنها من المضاربة"، وقوله أيض  

شهد لهذا القول الباطل بأقوال باطلة لمحمد عبده وغيره من الذين أباحوا المضاربة"، وقد است
المعاملات الربوية في المصارف وجعلوها من المضاربة، وقد أطال الفتان الكلام في هذا بما لا 

 حاصل تحته. 
: أن يقال: إن الفتان قد اضطرب كلامه في حكم أحدهاعن هذا من وجوه؛  والجواب

جعلها  (1)في المصارف، ففي هذه الجملة جعلها من المضاربة، وفيما تقدم قريبا المعاملات الربوية
من العقود التجارية وقال: "إنها تجارة من نوع جديد"، ونقل عن رشيد رضا أنه قال: "هي من 

مَ وَأَحَلَّ اللََُّّ الْبَ يْعَ وَحَرَّ ﴿: -تعالى-قسم البيع"، واستدل الفتان لهذا القول الباطل بقول الله 
وهو  –أي من القرض الذي يجر منفعة  –، وقد جعلها في أول نبذته من القرض بفائدة ﴾الر بِاَ

نوع من أنواع الربا، وهو ربا أهل الجاهلية، ذكر ذلك الجصاص في كتابه )أحكام القرآن( وقد 
 رحمه الله-قول شيخ الإسلام ابن تيمية  (5)، وليراجع أيضا(0)ذكرت كلامه فيما تقدم فليراجع

أن لفظ الربا يتناول كل ما نهى عنه من ربا النسأ وربا الفضل والقرض الذي يجر منفعة  -تعالى
"إن  (4)وغير ذلك، وقال: فالنص متناول لهذا كله. انتهى، وليراجع أيضا قول ابن حجر الهيتمي

ربا القرض، لكنه في  وهو ارابع   االربا ثلاثة أنواع: ربا الفضل وربا اليد وربا النسأ، وزاد المتولي نوع  
للمقرض فكأنه أقرضه هذا الشيء  االحقيقة يرجع إلى ربا الفضل، لأنه الذي فيه شرط يجر نفع  

بمثله مع زيادة ذلك النفع الذي عاد إليه، قال: وكل من هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع 
ربعة". انتهى وبنص الآيات والأحاديث، وما جاء في الربا من الوعيد شامل للأنواع الأ

 المقصوص من كلامه. 
: أن يقال: إن إدخال الفتان للمعاملات الربوية في باب المضاربة خطأ الوجه الثاني

وتلبيس على الجهال، وكذلك تسميته الزيادة الربوية التي يدفعها أهل المصارف إلى أهل 
س على الجهال؛ لأن الأموال باسم الفائدة وزعمه أنها جزء من ربح المضاربة خطأ أيضا وتلبي

المضاربة يشترط فيها تقدير نصيب العامل بجزء مشاع معلوم من الربح، وذلك بأن يقول 
 .........................صاحب المال للعامل: خذ هذا المال مضاربة ولك نصف 
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الربح أو ثلثه أو ربعه أو جزء معلوم من أجزاء الربح وهذا أمر مجمع عليه، قال ابن المنذر:  
"أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان 

جزء ا من أجزاء". انتهى، وهذا الشرط غير موجود في أعمال  اعليه بعد أن يكون ذلك معلوم  
أهل البنوك؛ لأنهم إنما يأخذون الأموال من أهلها على وجه القرض بحيث يكون الربح كله 

وك، ثم هم يجعلون لأهل الأموال نسبة معلومة في كل مائة من المال يضيفونها إلى لأهل البن
رؤوس الأموال في كل عام ويسمون تلك النسبة باسم الفائدة، وهي عين ربا القرض الذي يجر 
منفعة، وتشبه إلى حد كبير ربا أهل الجاهلية؛ لأن الدائن في الجاهلية يقول للمدين: إذ حل 

أن تقضي وإما أن تربي، وأما أهل البنوك فإنهم يقولون بلسان الحال إما أن أجل الدين إما 
صاحب المال وإما أن تتركه عندنا لننتفع به ونجعل لك نسبة معلومة في كل  تأخذ مالك يا

 مائة، وقد ذكر الجصاص أن ربا أهل الجاهلية هو القرض بزيادة مال على المستقرض. 
ضع في الأموال عند أهل البنوك يختلف عن الوضع فيها : أن يقال: إن الو الوجه الثالث

في المضاربة؛ لأن أهل البنوك يأخذون الأموال من أهلها على وجه الضمان لرؤوس الأموال ولما 
يضاف إليها من النسبة المعلومة في كل عام، وهذا بخلاف المضاربة؛ لأن الأموال فيها غير 

ضاربة والقول قوله فيما يدَّعيه من تلف المال أو مضمونة على العامل؛ لأنه أمين في مال الم
خسارة فيه وما يدعي عليه من خيانة أو تفريط، وفي اختلاف الوضع بين الأعمال الربوية في 

 البنوك وبين المضاربة أبلغ رد على من جعلهما سواء. 
هما : أن يقال: إن المضاربة إذا شرط صاحب المال أو العامل فيها أو كلاالوجه الرابع

دراهم معلومة لنفسه لم تصح، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظ  -أي المضاربة  -إبطال القراض 

 ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي". انتهى. 
الإجماع أبلغ رد على من جعل المعاملات الربوية في المصارف  وفيما ذكره ابن المنذر من

من المضاربة، وفيه أيضا دليل على أن هذه المعاملات من العقود الباطلة؛ لأنها إنما تعتمد على 
النسبة المعلومة التي يجعلها أهل المصارف لأهل الأموال، وما سوى النسبة من الأرباح فكله 

 ا القرض الذي يجر منفعة. لأهل المصارف، وهذا عين رب
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 فصل  
عن الأعمال الربوية التي حذر منها  االفتان: "أن المعاملات المصرفية تختلف تمام   وزعم

القرآن؛ لأنها معاملات جديدة لا تخضع في حكمها للنصوص القطعية التي وردت في القرآن 
د وحاجاتهم المشروعة بشأن حرمة الربا ولهذا يجب علينا النظر إليها من خلال مصالح العبا

غير موجود وبيع ما ليس عند  في إباحته بيع السلم رغم ما فيه من بيع اقتداء برسول الله 
في الأصل، وقد أجمع العلماء على أن إباحة السلم كانت  ع مما قد نهى عنه رسول الله البائ

نصوص الشريعة في لحاجة الناس إليه، وهكذا فقد اعتمد العلماء على السلم وعلى أمثاله من 
 إباحة الحاجات التي لا تتم مصالح الناس في معاشهم إلا بها". 

عن الأعمال  ا: أن يقال: أما زعم الفتان أن المعاملات المصرفية تختلف تمام  والجواب
الربوية التي حذر منها القرآن، فهو زعم باطل وهو من قلب الحقيقة والتلبيس على الجهال، 

: أن المعاملات المصرفية إنما تعتمد على أخذ رؤوس الأموال أحدهما وبيان ذلك من وجهين؛
من أربابها بشرط الضمان لها ولما ينتج عنها من النسبة المعلومة التي يجعلها أهل المصارف 
لأهل الأموال في كل عام، وهذا هو القرض الذي يجر منفعة، والمنفعة هي النسبة المعلومة التي 

هل الأموال عوضا عن الانتفاع بأموالهم، وهي نوع من أنواع الربا المحرم يجعلها أهل المصارف لأ
: "إن -رحمه الله تعالى-قول شيخ الإسلام ابن تيمية  (1)بالكتاب والسنة والإجماع. وقد تقدم

لفظ الربا يتناول كل ما نهي عنه من ربا النسأ وربا الفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير 
مي في تقسيم الربا تيأيضا قول ابن حجر اله (0)ناول لهذا كله"، وتقدمذلك"، قال: "فالنص مت

إلى أربعة أنواع ربا الفضل وربا اليد وربا النسأ وربا القرض الذي يجر منفعة، قال: "وكل من 
هذا الأنواع الأربعة حرام بالإجماع وبنص الآيات والأحاديث، وما جاء في الربا من الوعيد 

 ". انتهى. شامل للأنواع الأربعة
وفي كلام شيخ الإسلام والهيتمي أبلغ رد على شبهة الفتان التي يحاول بها تحليل ربا 

 القرض الذي يجر منفعة. 

                              
 . 151( ص1)
 . 101-102( ص0)
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: أن يقال: إنه ليس في القرآن نص يدل على التحريم والتحذير من نوع من الوجه الثاني 
العموم الذي يتناول أنواع الربا دون غيره من الأنواع، إنما جاءت نصوص القرآن على وجه 

جميع أنواع الربا، وسواء في ذلك ما كان منه على طريقة أهل الجاهلية وما ليس على طريقتهم 
فكلها داخلة في عموم التحريم والتحذير من الربا والوعيد الشديد عليه، وأما حصر الربا المحرم 

تاب والسنة ولإجماع فيما كان على طريقة أهل الجاهلية فهو من التحكم المخالف لنصوص الك
 المسلمين على تحريم الربا على وجه العموم. 

: إن المعاملات المصرفية معاملات جديدة لا تخضع في حكمها للنصوص وأما قوله
 القطعية التي وردت في القرآن بشأن حرمة الربا. 

؛ ا: أن يقال إن عبارة الفتان في هذه الجملة عبارة سيئة جد  أحدهمامن وجهين؛  فجوابه
يشمل  امطلق   الأنها تقتضي رد النصوص القطعية التي وردت في القرآن بتحريم الربا تحريم  

المعاملات القديمة والمعاملات الجديدة على حدٍ سواء، وما أعظم الخطر في رد نصوص القرآن؛ 
وعدم الرضا بحكمه الذي أنزله في كتابه واستبداله بحكم  -تعالى-لأن ذلك من الرد على الله 

غُونَ وَمَنْ ﴿: -تعالى-لقانون الذي هو من حكم الجاهلية، وقد قال الله ا أَفَحُكْمَ الْجاَهِلِيَّةِ يَ ب ْ
وفي هذه الآية أبلغ رد على الفتان وعلى كل من رضي  ﴾أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ 

فيها وفي  وحكم رسوله  -تعالى-بحكم القانون في المعاملات المصرفية ولم يرض بحكم الله 
 غيرها من المعاملات. 

: أن يقال: إن حكم الشريعة الإسلامية في المعاملات المصرفية الجديدة لا الوجه الثاني
يختلف عما كان عليه في المعاملات القديمة، فكما أن المسلمين قد خضعوا في المعاملات 

جه العموم الذي يشمل جميع أنواعه، القديمة لحكم الشريعة الإسلامية بتحريم الربا على و 
فكذلك يجب على أهل المصارف أن يخضعوا لحكم الشريعة الإسلامية بتحريم الربا على وجه 
العموم الذي يشمل جميع أنواعه لأنه لا فرق بين المعاملات القديمة وبين المعاملات المصرفية 

ق بينهما فقد فرق بين متماثلين الجديدة في تحريم الربا ولا في غير ذلك من الأحكام، ومن فر 
 وذلك غير جائز. 

: ولهذا يجب علينا النظر إليها من خلال مصالح العباد وحاجاتهم المشروعة وأما قوله
 في إباحته بيع السلم... إلى آخر كلامه.  اقتداء برسول الله 

 ........: أن يقال: إن الإيجاب والتحليل والتحريم من الأمور التي مبناها على فجوابه
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أو يحرم شيئا إلا بدليل من الكتاب أو  اأو يحل شيئ   االتوقيف، فليس لأحد أن يوجب شيئ  

لم يوجبه الله ولا رسوله أو أحل شيئا لم يحله الله ولا  السنة، ومن خالف في هذا فأوجب ما
ين ما فقد افترى على الله الكذب وشرع من الد رسوله أو حرم شيئا لم يحرمه الله ولا رسوله 

 لم يأذن به الله. 
: أحدهاوإذا علم هذا فليعلم أيضا أن كلام الفتان قد اشتمل على عدة أمور محرمة، 

إيجاب النظر إلى المعاملات المصرفية من خلال ما زعم أنه من مصالح العباد وحاجاتهم 
ب النظر إلى لم يوج -تعالى-المشروعة، وهذا من الشرع في الدين بما لم يأذن به الله؛ لأن الله 

، وإنما أوجبه المعاملات المصرفية من خلال المصالح والحاجات ولم يوجب ذلك رسول الله 
الفتان من عند نفسه وما تلقاه عن بعض المتلاعبين بالدين، وما كان بهذه المثابة فهو مطرح 

 مردود على قائله. 
زعمه من النظر إليها من في ذلك على ما  ا: إباحة الربا في المصارف معتمد  الأمر الثاني

خلال المصالح والحاجات، وهذا أيضا من الشرع في الدين بما لم يأذن به الله ومن الرد لما جاء 
مطلقا يشمل جميع أنواعه ولا يترك للنظر مجالا  افي الكتاب والسنة والإجماع من تحريم الربا تحريم  

 في إباحته من خلال المصالح والحاجات. 
في إباحته بيع  لتلبيس على الجهال بما زعمه من الاقتداء برسول الله : االأمر الثالث

السلم، وهذا من قلب الحقيقة؛ لأن محاولته لتحليل الربا في المصارف يعود في الحقيقة إلى رد 
ومعارضتها برأيه وما شرعه من النظر إلى  االنصوص الدالة على تحريم الربا تحريما مطلق  

وإنما هو  خلال المصالح والحاجات، وليس في هذا اقتداء برسول الله  المعاملات المصرفية من
 صريح في مشاقته ومخالفة أمره. 

 ا: اتباع غير سبيل المؤمنين؛ لأن المؤمنين قد أجمعوا على تحريم الربا تحريم  الأمر الرابع
زعمه  لى ماع ايشمل جميع أنواعه، وقد خالفهم الفتان فأباح الربا في المصارف معتمد   امطلق  

من اتبع غير سبيل  -تعالى-من النظر إليها من خلال الحاجات والمصالح، وقد توعد الله 
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينََّ لَهُ الَْدَُى وَيَ تَّبِعْ ﴿: -تعالى-المؤمنين بأشد الوعيد فقال 

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُ وَلِ هِ مَا تَ وَلََّّ   . ﴾ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْاًغَي ْ
اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الر بِاَ﴿: مشابهة أهل الجاهلية في قولهم: الأمر الْامس وذلك واضح في  ﴾إِنََّّ

 .......إليها من خلال المصالح والحاجات وقياسه ذلك على  اإباحته الربا في المصارف نظر  
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الجائزة بنص السنة، وهذا قياس فاسد؛ لأنه يتضمن معارضة إباحة السلم الذي هو من البيوع  
النصوص على تحريم الربا ومعارضة الإجماع على ذلك، ولا قياس مع وجود النص من الكتاب 
أو السنة ولا مع وجود الإجماع، وعلى هذا فلا يأمن الفتان أن يكون له نصيب وافر مما توعد 

 ير البيع. الله به الذين يأكلون الربا ويجعلونه نظ
: إن العلماء اعتمدوا على السلم وعلى أمثاله من نصوص الشريعة في إباحة وأما قوله

 الحاجات التي لا تتم مصالح الناس في معاشهم إلا بها. 
: أن يقال: إن مراد الفتان بإباحة الحاجات التي زعم أن أحدهامن وجوه؛  فجوابه

الربا في المعاملات المصرفية الجديدة، وقد طنطن  مصالح الناس في معاشهم لا تتم إلا بها إباحة
بذلك في مواضع كثيرة من كلامه الذي تقدم ذكره والرد عليه وبيان أنه من الشرع في الدين بما 

  لم يأذن به الله.
: أن يقال: ما ذكره عن العلماء على وجه الإطلاق الذي يشمل جميع الوجه الثاني

ى العلماء؛ لأن المتمسكين منهم بالكتاب والسنة قد أجمعوا العلماء لا يخلو فيه من الكذب عل
على تحريم الربا تحريما مطلقا يشمل جميع أنواعه، ولم يستثنوا شيئا من المصالح والحاجات إلا ما 

من بيع العرايا بخرصها، وأما المتحيلون على تحليل الربا في المصارف  استثناه رسول الله 
في القرن الرابع عشر من الهجرة فما بعده فليسوا بأهل أن يقتدي  وصناديق التوفير ممن كانوا

بهم، وقد تقدم كلام الشيخ أحمد محمد شاكر ومحمود شلتوت في ذمهم والتحذير من أقوالهم 
 . (1)الباطلة فليراجع

: أن يقال: إن نصوص الشريعة قد جاءت بتحريم الربا على وجه العموم الوجه الثالث
. ومن زعم أن نصوص (0)اع الربا، وقد ذكرتها في أول الكتاب فلتراجعالذي يشمل جميع أنو 

الشريعة تدل على إباحة الربا في المصارف وأن إباحته نظير إباحة السلم فقد افترى على 
 الشريعة وألصق بها ما ليس منها. 

-وعهد أصحابه  : أن يقال: إن السلم الذي كان على عهد رسول الله الوجه الرابع
رضي الله -إنما هو في الثمار لا في الدراهم بالدراهم، قال ابن عباس  - عنهمرضي الله

من »المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال:  : "قدم رسول الله -عنهما
 ......." رواه الإمام «أجل معلوم إلَّأسلف فِ تَر فليسلف فِ كيل معلوم ووزن معلوم 

                              
 . 12-41( ص1)
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ل السنن، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، قال: "وفي أحمد والبخاري ومسلم وأه

قال:  الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى". انتهى، وفي رواية للبخاري: أن النبي 
 .«من أسلف فِ شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلَّ أجل معلوم»

- بن أبي أوفي وروي الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله
رضي الله -وأبي بكر وعمر  "كنا نسلف على عهد رسول الله قال:  -رضي الله عنهما

 في الحنطة والشعير والزبيب والتمر"، وعن عبد الرحمن بن أبزي مثل ذلك.  -عنهما
-وكان يعمل به في عهده وعهد أصحابه  فهذا هو السلم الذي أجازه رسول الله 

ما دفع النقود إلى من يضمنها للدافع ويعطيه معها نسبة معلومة من ، فأ-رضي الله عنهم
جنسها في كل عام فهذا عين الربا الذي تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على 
تحريمه وورد الوعيد الشديد عليه في القرآن والسنة، ومن جعل هذا العمل الربوي نظيرا للسلم 

بالمحاربة، فلا  لدين ما لم يأذن به الله وبارز الله ورسوله فقد تعدى حدود الله وشرع من ا
يأمن الفتان وأعوانه أن يكون لهم نصيب وافر من تعدي حدود الله ومبارزة الله ورسوله 

 بالمحاربة. 
 فصل

الفتان: "إن المصارف والأعمال المصرفية حاجة من حاجات العباد لا تتم مصالح  وقال
ن من غير الجائز التسرع والحكم عليها بأنها من الربا المقطوع فيه؛ معاشهم إلا بها، ولذلك فإ

وذلك لأن حظرها يوقع العباد في حرج معاشهم لا مثيل له، بل إن حظرها يهدد كيان الدولة 
والأمة الإسلامية ويقضي نهائيا على مصالحهم الاقتصادية ويجعلهم تحت رحمة أعدائهم وأعداء 

 واتهم بل يستخدمونها لزيادة قوتهم ضد أمة الإسلام". دينهم الذين يتحكمون في ثر 
: أن يقال: إن كلام الفتان في هذه الجملة مبني على المجازفة والهذيان الذي يتنزه والجواب

زعمه أن المصارف والأعمال المصرفية حاجة من حاجات العباد لا تتم  فأماعنه كل عاقل، 
 مصالح معاشهم إلا بها. 

: أن يقال: إن كلامه في هذه الجملة قد جاء بلفظ العموم حدهاأمن وجوه؛  فجوابه
 ........إلى زماننا فكلهم  -عليه الصلاة والسلام-الذي يشمل جميع العباد منذ زمان آدم 
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على حد هذيانه محتاجون إلى المصارف والأعمال المصرفية ولا تتم مصالح معاشهم إلا بها،  
 أن يُضم إلى أقوال الحمقى والمغفلين.  وهذا كلام تضحك منه الثكلى، وينبغي

قد أخبر عن عدد من الأمم الذين كانوا في قديم  -تعالى-: أن يقال: إن الله الوجه الثاني
الزمان أنهم كانوا في نعم عظيمة وكانت لهم كنوز وأموال كثيرة، ولم يذكر عنهم أنهم كانت 

اشهم بحيث لم تتم مصالح عندهم مصارف وأعمال مصرفية يعتمدون عليها في مصالح مع
معاشهم إلا بها، وفي هذا أبلغ رد على ما هذى به الفتان من توقف مصالح العباد في معاشهم 

 على وجود المصارف والأعمال المصرفية. 
أن المسلمين قد عاشوا أكثر من ثلاثة عشر قرنا  (1): قد ذكرت فيما تقدمالوجه الثالث

صرفية، ومع هذا فإن مصالح معاشهم كانت متيسرة لكل وهم لا يعرفون المصارف والأعمال الم
منهم على حسب ما قسم الله لهم من الرزق، ولم يكن في عدم المصارف والأعمال المصرفية في 
هذه القرون الكثيرة أدنى شيء من المضرة للناس في مصالح معاشهم، وبعد وجود المصارف 

نهم بل أكثرهم لا يتعاملون مع أهل المصارف والأعمال المصرفية في بلاد المسلمين كان كثير م
بالمعاملات الربوية، ومع هذا فإن مصالح معاشهم كانت متيسرة لهم، وكثير منهم كانوا أحسن 

في مصالح معاشهم من كثير من المتعاملين مع أهل المصارف بالمعاملات الربوية، ولو كان  لا  حا
في قديم الزمان وحديثه متعطلة لا يتم منها  الأمر على ما هذى به الفتان لكانت مصالح الناس

 شيء، وهذا معلوم البطلان بالضرورة. 
 : إنه من غير الجائز التسرع والحكم عليها بأنها من الربا المقطوع فيه. وأما قوله

: أن يقال: إن النسبة التي يجعلها أهل المصارف لأهل أحدهمامن وجهين؛  فجوابه
هي عين ربا القرض الذي  –ويسمونها فائدة  –اعهم بأموالهم الأموال في كل عام مقابل انتف

يجر منفعة، وعمل أهل المصارف في هذه النسبة شبيه بعمل أهل الجاهلية في مراباتهم، وقد 
 . (0)تقدم بيان ذلك في مواضع كثيرة فليراجع

ع وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن الحكم بأنها من الربا المقطوع بتحريمه ليس من التسر 
الذي لا يجوز كما قد توهم ذلك الفتان، وإنما هو من المسارعة إلى فعل ما أمر الله به ورسوله 

  من إنكار المنكر وتغييره بحسب القدرة، ومن أعظم المنكرات وأكبر.......... 
                              

 . 141و  15( ص1)
 . 114و  112- 141و  144و  41-41( ص 0)
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الكبائر أكل الربا، وقد تظافرت النصوص من الكتاب والسنة بتحريمه والوعيد الشديد عليه، 

سلمون على تحريمه وعلى أنه من الكبائر، وما كان بهذه الصفة فإنه يجب أن يسارع وأجمع الم
 إلى إنكاره والمنع منه ولا يجوز التهاون به. 

: أن يقال: إن التسرع المذموم ما وقع فيه الفتان من التسرع إلى تحليل الربا في الوجه الثاني
لربوية، ولم يبال بما يترتب على تسرعه من المصارف ليرضي أهلها والمتعاملين معهم بالعاملات ا

مخالفة نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على تحريم الربا تحريما مطلقا يتناول جميع أنواع الربا، 
ومنه ربا القرض الذي يتعامل به أهل المصارف، وفي هذا التسرع دليل على أن الفتان قد أصيب في 

نتََهُ فَ لَنْ تََلِْكَ لهَُ مِنَ اللََِّّ شَيْئاً أوُلئَِكَ الَّذِينَ لََْ ﴿: -تعالى-دينه وعقله، وقد قال الله  وَمَنْ يرُدِِ اللََُّّ فِت ْ
فلا يأمن الفتان أن  ﴾يرُدِِ اللََُّّ أَنْ يطُهَِ رَ قُ لُوبَ هُمْ لََمُْ فِ الدُّنْ ياَ خِزْيٌ وَلََمُْ فِ الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

 جاء في هذه الآية الكريمة.  يكون له نصيب وافر مما
 : إن حظرها يوقع العباد في حرج معاشهم لا مثيل له. وأما قوله

: أن يقال: إن هذه الجملة قد تضمنت الاعتراض على الله أحدهمامن وجهين؛  فجوابه
في تحريم الربا وحظره على العباد، وتضمنت أيضا الاعتراض على  وعلى رسوله  -تعالى-

 -تعالى-على تحريم الربا وحظره على العباد، وما تضمن الاعتراض على الله إجماع المسلمين 
وعلى إجماع المسلمين فهو قول سوء لا يصدر إلا من رجل سوء قد أصيب  وعلى رسوله 

مْرًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََُّّ وَرَسُولهُُ أَ ﴿: -تعالى-في دينه وعقله، وقد قال الله 
: -تعالى-، وقال ﴾مُبِينًا لًَ أَنْ يَكُونَ لََمُُ الْْيَِ رَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََ 

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُ وَلِ هِ ﴿ مَا تَ وَلََّّ وَنُصْلِهِ  وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينََّ لَهُ الَْدَُى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ
والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي الآيتين أبلغ رد على الفتان الذي قد  ﴾جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْاً

بتحريمه ولم يرض بإجماع المسلمين  تحرج من تحريم الربا ولم يرض بحكم الله وحكم رسوله 
 على تحريمه. 

لما حظر الربا على العباد أحل لهم البيع ولم : أن يقال: إن الله تعالى الوجه الثاني
يجعلهم في حرج من معاشهم، وقد استقامت أحوال المسلمين في معايشهم على ما أحل 

إلى زماننا ولم يتحرجوا من تحريم الربا عليهم حتى  الله لهم من البيع منذ زمان رسول الله 
 الحرج في معايشهم، وهذا من جاء الفتان المفتون فزعم أن تحريم الربا يوقع العباد في

 .............الافتراء واتباع الظن، ومن لم يتسع له ما اتسع للمسلمين من 
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 البيع الحلال ووقع في الضيق والحرج من تحريم الربا فلا وسَّع الله عليه في معاشه.  
هم : إن حظرها يهدد كيان الدولة والأمة الإسلامية ويقضي نهائيا على مصالحوأما قوله

 الاقتصادية ويجعلهم تحت رحمة أعدائهم وأعداء دينهم... إلى آخر هذيانه وثرثرته. 
: أن يقال: ما زعمه الفتان في هذه الجملة فكله من الباطل أحدهمامن وجهين؛  فجوابه

الذي يرده الواقع من حال المسلمين من أول هذه الأمة إلى زماننا ويشهد على أنه من الكذب 
وذلك لأن تحريم الربا لا يهدد كيان الولاة والرؤساء من المسلمين ولا كيان على المسلمين؛ 

الرعايا منهم لا في أول هذه الأمة ولا في آخرها ولا فيما بين ذلك، ولم يقض على شيء من 
ويجعلهم تحت رحمة أعدائهم وأعداء  امصالحهم الاقتصادية فضلا على أن يقضي عليها نهائي  

 فتان في هوسه وهذيانه. دينهم كما زعم ذلك ال
: أن يقال: إن الذي يهدد كيان الأمة الإسلامية ويضر بمصالحها الاقتصادية الوجه الثاني

: هو التعامل بالربا وظهوره بينهم، والدليل على أنه يهدد كيان الأمة الإسلامية قول النبي 
و يعلي بإسناد جيد من رواه أب «ما ظهر فِ قوم الزنا والربا إلَ أحلوا بأنفسهم عذاب الله»

عن  -رضي الله عنهما-وروى الحاكم عن ابن عباس  -رضي الله عنه-حديث ابن مسعود 
نحوه وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه، والدليل على أنه يضر بالمصالح  النبي 

ن عطية في الكلام قال اب ﴾يََْحَقُ اللََُّّ الر بِاَ وَيُ رْبّ الصَّدَقاَتِ ﴿: -تعالى-الاقتصادية قول الله 
على هذه الآية: "قد جعل الله هذين الفعلين بعكس ما يظنه الحريص الجشع من بني آدم، 
يظن الربا يغنيه وهو في الحقيقة ممحق ويظن الصدقة تفقره وهي نماء في الدنيا والآخرة". 

قبة ما أحد أكثر من الربا إلَ كان عا»: انتهى، والدليل على ذلك من السنة قول النبي 
رواه الإمام أحمد وابن ماجة وهذا لفظه، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي على  «قلة إلَّأمره 

 تصحيحه. 
 فصل

لح ة إلى أهل الخبرة والرأي والإفتاء للتعاون من أجل  وقال
ُ
الفتان: "إننا نتوجه بالدعوة الم

م إلا به، أي الوصول إلى إجماع في الرأي يضمن حاجات الناس فيما لا تتم مصالح معاشه
تكييف المعاملات المصرفية في حالتي الإيداع والإقراض على أساس يضمن للأمة الإسلامية 

 الاستفادة من قوتها الاقتصادية في حدود قواعد الشريعة الإسلامية". 
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قد حرم الربا في كتابه  -تعالى-: أن يقال: إن الله أحدهاعن هذا من وجوه؛  والجواب 
يعم جميع أنواع الربا وجميع المعاملات التي يتعامل فيها  اتحريما مطلق   وعلى لسان رسوله 

بالربا وسواء في ذلك المعاملات المصرفية وغير المصرفية، وما ثبت حكمه في الكتاب والسنة 
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا ﴿: -تعالى-فلا دخل للرأي فيه، والدليل على هذا قول الله 

 لًَ ضَلََ ى اللََُّّ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لََمُُ الْْيَِ رَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ قَضَ 
، قال ابن كثير: "هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك إذا حكم الله ورسوله بشيء ﴾مُبِينًا

 هنا ولا رأي ولا قول". انتهى. فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ه
بتحريم الربا  وفي الآية أبلغ رد على الفتان الذي لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله 

على وجه العموم، بل ذهب يتوجه بالدعوة الملحة إلى تحريم الرأي في المعاملات المصرفية في 
معصية الله ومعصية رسوله حالتي الإيداع والإقراض ولم يبال بما يترتب على هذه المخالفة من 

  .والوقوع في الضلال المبين 
: أن يقال: إن توجه الفتان بالدعوة الملحة إلى الإجماع في الرأي على تكييف الوجه الثاني

المعاملات المصرفية في حالتي الإبداع والإقراض هو في الحقيقة دعوة إلى العمل بالقانون الذي 
"إن المعاملات : (1)ة، وقد قال الفتان فيما تقدم ذكره قريبايبيح الربا في المعاملات المصرفي

المصرفية معاملات جديدة لا تخضع في حكمها للنصوص القطعية التي وردت في القرآن بشان 
حرمة الربا" فهذه العبارة صريحة في رد النصوص القطعية التي وردت في القرآن بتحريم الربا تحريما 

فية وغير المصرفية على حد سواء، وما أبشع هذه العبارة وأقبحها يشمل المعاملات المصر  امطلق  
فإَِن َّهَا لََ تَ عْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِ ﴿: -تعالى-وأشنعها، وقد قال الله 

 . ﴾الصُّدُورِ 
ا : أن يقال: من دعا إلى تحكيم الرأي فيما يخالف الكتاب والسنة فإنمالوجه الثالث

هو في الحقيقة يدعو إلى تحكيم الطاغوت والتحاكم إليه، وهذا من صفات المنافقين كما 
أَلََْ تَ رَ إِلََّ الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أَن َّهُمْ آَمَنُوا بِاَ أنُْزِلَ ﴿: -تعالى-أخبر الله بذلك عنهم في قوله 

يَكْفُرُوا بِهِ مُوا إِلََّ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ إِلَيْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَ بْلِكَ يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَحَاكَ 
بعَِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لََمُْ تَ عَالَوْا إِلََّ مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ وَإِلََّ الرَّسُولِ  لًَ وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلََ 

  ..ابن كثير: "الآية ذامة لمن عدل ، قال﴾رأَيَْتَ الْمُنَافِقِيَن يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا
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عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا". انتهى، وقال  
أن من تحاكم أو  -سبحانه-في كتابه )إعلام الموقعين(: "أخبر  -رحمه الله تعالى-ابن القيم 

اكم إليه، والطاغوت كل ما تجاوز حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكَّم الطاغوت وتح
به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون 

ال الناس معها رأيت أكثرهم قد أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحو 
عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته، وهؤلاء لم يسلكوا طريق 

لا قصدوا قصدهم، بل و  –وهم الصحابة ومن تبعهم  –الناجين الفائزين من هذه الأمة 
 ". انتهى. اخالفوهم في الطريق والقصد مع  

وقال ابن القيم أيضا في كتابه )طريق الهجرتين( في ذكر صفات المنافقين: "ومن صفاتهم 
أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن والسنة أبوا ذلك وأعرضوا عنه ودعوك إلى 

بعقول الرجال وآرائهم  معارضة ما جاء به الرسول  التحاكم إلى طواغيتهم، ومن صفاتهم
فهم معرضون عنه معارضون له زاعمون أن الهدى في آراء  –ثم تقديمها على ما جاء به 

 الرجال وعقولهم دون ما جاء به". انتهى. 
بتحريم الربا على  : أن يقال: إنه لا يعرض عن حكم الله وحكم رسوله الوجه الرابع
و إلى تحكيم الرأي في المعاملات المصرفية إلا من ليس في قلبه إيمان، والدليل وجه العموم ويدع

نَ هُمْ ثَّْ لََ ﴿: -تعالى-على هذا قول الله  مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ فَلََ وَربَِ كَ لََ يُ ؤْمِنُونَ حَتىَّ يََُكِ 
لَ يؤمن أحدكم حتى »: وقول النبي  ﴾لِيمًايََِدُوا فِ أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْ 

رواه نصر بن إبراهيم المقدسي في كتاب )الحجة( من حديث  «لما جئت به ايكون هواه تبعً 
، وقال النووي في كتاب )الأربعين( له: -رضي الله عنهما-عبد الله بن عمرو بن العاص 

في الكلام عليه: "يعني  "حديث صحيح رويناه في كتاب )الحجة( بإسناد صحيح..." ثم قال
أن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ويخالف هواه ويتبع ما جاء به 

 وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ ﴿: -تعالى-، وهذا نظير قوله ُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّ
 أمر ولا هوى". انتهى.  ورسوله  -عز وجل -فليس لأحد مع الله  ﴾لََمُُ الْْيَِ رَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ 
 قد وسع الرزق لعباده من الوجوه المباحة  -تعالى-: أن يقال: إن الله الوجه الْامس
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والمكاسب الطيبة قبل وجود المصارف وبعد وجودها ولم يجعل حاجاتهم ومصالح معاشهم 

دمها بالنسبة لحاجات العباد ومصالح معاشهم متوقفة على المعاملات المصرفية، فوجودها وع
لح ة إلى إجماع في الرأي يضمن حاجات الناس ويضمن 

ُ
سواء. وما لفَّقه الفتان في دعوته الم

للأمة الإسلامية الاستفادة من قوتها الاقتصادية فهو باطل وضلال؛ لأنه يتضمن رد النصوص 
شمل جميع أنواع الربا ويشمل المصارف وغير ي امن الكتاب والسنة على تحريم الربا تحريما مطلق  

رد الإجماع على تحريم الربا، وما كان بهذه المثابة  االمصارف مما يتعامل فيه بالربا ويتضمن أيض  
 فهو مردود ومضروب به عرض الحائط. 

: أن يقال: إن النظر في قواعد الشريعة والعمل بمقتضاها بابه الاجتهاد الوجه السادس
تهاد مع وجود الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وإنما يصار إليه إذا لم ولا محل للإج

يوجد الدليل من هذه الأصول الثلاثة، وعلى هذا إجماع أهل العلم، والدليل على ذلك قول 
ؤْمِنُونَ باِللََِّّ وَالْيَ وْمِ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََّ اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ت ُ ﴿: -تعالى-الله 

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِي رضي لله -والدليل عليه من السنة حديث معاذ بن جبل  ﴾لًَ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَي ْ
كيف تقضي إذا عرض لك »لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال:  أن رسول الله  -عنه

قال: أقضي بسنة رسول « ؟فإن لَ تَد فِ كتاب الله» قال: قال: أقضي بكتاب الله،« قضاء؟
قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول « فإن لَ تَد فِ سنة رسول الله؟» قال: الله،
، رواه «الْمد لله الذي وفَّق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله» صدره وقال: الله 

 الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي والدارقطني والبيهقي. 
"أن يسأله فكتب إليه  -رضي الله عنه-النسائي عن شريح أنه كتب إلى عمر وروي 

، فإن لم يكن في كتاب اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله 
فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في  الله ولا في سنة رسول الله 

يقضي به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر ولم  سنة رسول الله 
 لك، والسلام عليكم" وقد رواه الدارمي والبيهقي بنحوه.  اإلا خير  

أنه  -رضي الله عنه-وروى الدارمي والنسائي والبيهقي أيضا عن عبد الله بن مسعود 
في كتاب الله ففي سنة رسول "إذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله فإن لم تجدوه قال: 

 الله فإن لم تجوده في سنة رسول الله فما أجمع عليه المسلمون، فإن لم يكن فيما 
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اجتمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك" وقد رواه الحاكم بنحوه وصححه، ووافقه الذهبي على  
 تصحيحه. 

"اقض  بن مخلد:أنه قال لمسلمة  -رضي الله عنه-وروى البيهقي أيضا عن زيد بن ثابت 
فإن لم يكن في سنة  فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة النبي  -عز وجل -بكتاب الله 

 فادع أهل الرأي ثم اجتهد".  النبي 
رضي الله -وروى البيهقي أيضا عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت عبد الله بن عباس 

ذا لم يكن في كتاب الله وقال رسول إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإ -عنهما
رضي -وقاله أبو بكر وعمر  قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله  الله 

 قال به، وإلا اجتهد رأيه.  -الله عنهما
قال له: "يا أبا الشعثاء،  -رضي الله عنهما-وروى الدارمي عن أبي الشعثاء أن ابن عمر 

فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير ذلك إنك من فقهاء البصرة 
 هلكت وأهلكت". 

أن أبا سلمة قال للحسن: "إنه بلغني أنك تفتي برأيك فلا تفت  اوروى الدارمي أيض  
 أو كتاب منزل".  برأيك إلا أن يكون سنة عن رسول الله 

دليل على  - عنهمرضي الله-وفي حديث معاذ وما ذكر بعده من الآثار عن الصحابة 
أنه لا يسوغ الاجتهاد مع وجود الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وفي هذا أبلغ رد 

بتحريم الربا على وجه العموم،  وحكم رسوله  -تعالى-علي الفتان الذي لم يرض بحكم الله 
م الرأي فيه، ولم يرض بإجماع المسلمين على تحريمه، بل ذهب يتوجه بالدعوة الملحة إلى تحكي

 وهذا يدل على أنه مصاب في دينه وعقله. 
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 فصل فِ ذكر الرأي المحمود  
في كتاب )إعلام الموقعين(: "الرأي المحمود أن يكون بعد  -رحمه الله تعالى-قال ابن القيم 

طلب علم الواقعة من القرآن، فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة، فإن لم يجدها في السنة فبما 
ه الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد، فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة، قضى ب

وأقضية أصحابه،  فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله 
فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقر بعضهم بعضا عليه... ثم ذكر ما رواه 

رضي -عن الشعبي أن عمر  –وهو أبو الحكم العنزي  –عن شعبة عن سيار  علي بن الجعد
ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه فإن لم يستبن وقال:  اقاضي   ابعث شريح   -الله عنه

 في كتاب الله فمن السنة فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك". 
 فصل

صلحة اقتصادية ضرورية لإشباع الحاجات الفتان: "إن توفير السيولة في المصارف م وقال
المشروعة، ولذلك يجب إلزام المصارف والمقترضين منها بحد أدنى من الأرباح؛ لأن ذلك سوف 
يشجع على ظهور السيولة في المصارف وعلى إشراك أصحاب الأموال الصغيرة في أرباح 

ك بلا شك مصالح معاشية المشاريع التجارية الكبيرة والصغيرة ذات المصلحة المحققة، وفي ذل
 ضرورية من غير استغلال ولا ظلم مما هو من خصائص الربا المحرم في القرآن". 

: أن يقال: ما لفَّقه الفتان في هذه الجملة فإنه ظاهر أحدهاعن هذا من وجوه؛  والجواب
في الترغيب في المعاملات الربوية مع أهل المصارف والتشجيع على محاربة الله ورسوله 

 ستحلال الربا لإشباع الجشع والتكاثر بالأموال الربوية. با
: أن يقال: إن الأرباح التي ذكر الفتان أنه يجب إلزام المصارف والمقترضين الوجه الثاني

منها بحد أدنى هي النسبة الربوية التي يجعلها أهل المصارف لأهل الأموال مقابل انتفاعهم 
قد تكون أكثر منها وقد تكون أقل على حسب ما بأموالهم كالخمسة في كل مائة مثلا، و 

 ...........يتفق عليه أهل المصارف مع أهل الأموال، وهذه النسبة هي عين الربا؛ 
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لأن أهل الأموال إنما يدفعون أموالهم إلى أهل المصارف من أجل هذه النسبة الربوية وقد قال  
فضة بالفضة وزنا بوزن مثلَ بِثل الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلَ بِثل وال»: رسول الله 
، وعن أبي -رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «استزاد فهو ربا أوفمن زاد 

نحوه، وقد تقدم ذكرهما في أول  -رضي الله عنهما-سعيد الخدري وعبادة بن الصامت 
 الكتاب. 

ى رؤوس أموالهم : أن يقال: إن كل ما يأخذه أهل الأموال من الزيادة علالوجه الثالث
وَإِنْ تُ بْتُمْ ﴿: -تعالى-، والدليل على هذا قول الله افهو ظلم وإن كانت الزيادة شيئا يسير  

فدلت الآية الكريمة على أنه لا يجوز أخذ ما  ﴾فَ لَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لََ تَظْلِمُونَ وَلََ تُظْلَمُونَ 
 زاد على رؤوس الأموال؛ لأن ذلك من الظلم. 

: أن يقال: إن نصوص القرآن قد جاءت على وجه العموم الذي يشمل جه الرابعالو 
جميع أنواع الربا وليس فيها ما يدل على تخصيص نوع منه دون غيره من الأنواع، وغاية ما 
يتعلق به المفتونون بتحليل الربا ما ذكره بعض المفسرين أن بعض الآيات نزلت بسبب ما كان 

وليس في هذا ما يتعلق به المبطلون؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص  باقيا من ربا الجاهلية،
أمر أهل الأموال أن يأخذوا رؤوس  -تعالى-السبب كما هو مقرر عند الأصوليين؛ ولأن الله 

أموالهم ولا يزيدوا عليها ونص على أن أخذ الزيادة على رؤوس الأموال ظلم، وفي هذا أبلغ رد 
تحليل الربا في المصارف ويتأول القرآن على غير تأويله ويضعه على  على الفتان الذي يحاول

 غير مواضعه. 
 فصل

الفتان: "نحن نعرف أن المصارف تقرض بأجل أي توظف الزمن، ولا شك أن  وقال
لا مجال لإنكاره، ومن ثَمَّ فمن حق المتعامل أن  ابارز   اللزمن في ميدان النشاط الاقتصادي دور  

جاز بيع السلعة بثمن أغلى نظير الأجل، ومهما قيل في تفسير تلك  يستفيد به، ولذلك
العملية فإن عنصر الزمن بارز فيها، وأي إنكار له هو تخريج من بعيد ومتكلف ونعرف أيضا 

لما نقول نقدم بعض العبارات للإمام الشافعي حيث  اأن للزمن قيمة مالية في الإسلام، وتأييد  
إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد"، قال في الأم: "الطعام الذي 
منها أكثر في القيمة، أي أن القيمة  لا  من مائة صاع أبعد أج لا  وقال: "مائة صاع أقرب أج

 الحالية لمائة صاع قريبة الأجل أكبر من القيمة الحالية لمائة صاع بعيدة الأجل". 
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في هذه الجملة كله شبه وتلبيس على الجهال  : أن يقال: إن كلام الفتانوالجواب 
 ليوقعهم في أكل الربا واستحلاله في المعاملات مع أهل المصارف. 

 : إن المصارف تقرض بأجل. فأما قوله
: أن يقال: إن تأجيل القرض لا يجوز في أصح قولي العلماء أحدهمامن وجهين؛  فجوابه

يجوز شرط الأجل فيه ولا يلزم بحال". انتهى.  وهو قول الجمهور، قال النووي في الروضة: "ولا
وعلى القول بجواز التأجيل فليس فيه ما يتعلق به الفتان في تحليل الربا؛ لأن القائلين بجواز 

 التأجيل يمنعون من اشتراط الزيادة في القرض ويرون أن ذلك من الربا. 
م يشترطون على : أن يقال: إن أهل المصارف إنما يقرضون بأجل لأنهالوجه الثاني

مائة ألف  االمقترض أن يرد إليهم بدل القرض وزيادة معلومة في كل مائة، فإذا أقرضوا إنسان  
درهم مثلا اشترطوا عليه أن يرد إليهم مائة ألف درهم وزيادة ثلاثة آلاف درهم أو أكثر أو 

لمغنى(: أقل على حسب طول مدة الأجل وقصرها، وهذا عين الربا، قال الشيخ الموفق في )ا
"كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف"، قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن 
المستسلف إذا شرط على المسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك 
ربا، وقد روي عن أُبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه 

وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو عقد إرفاق 
 منه". انتهى.  اليعطيه خير   اأو نقد   افي الصفة، مثل أن يقرضه مكسرة ليعطيه صحاح  

: "كل قرض اوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "القرض إذا جر منفعة كان ربا"، وقال أيض  
ن يبايعه أو يؤاجره ويحابيه في المبايعة والمؤاجرة لأجل قرضه، فإذا جر منفعة فهو ربا، مثل أ

أقرضه مائة درهم وباعه سلعة تساوي مائة بمائة وخمسين كانت تلك الزيادة ربا، وكذلك إذا 
أقرضه مائة درهم واستأجره بدرهمين كل يوم وأجرته تساوي ثلاثة، بل ما يصنع كثير من 

ابوهم في الأجرة فهو ربا، وكذلك إذا كانت الأرض أو الدار المعلمين بصناعهم يقرضونهم ليح
أو الحانوت تساوي أجرتها مائة درهم فأكراها بمائة وخمسين لأجل المائة التي أقرضها إياه فهو 

، وهو في صفحة خمسمائة وإحدى وثلاثين وصفحة خمسمائة وثلاث هانتهى كلامربا". 
 وع الفتاوى. وثلاثين من المجلد التاسع والعشرين من مجم
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وقال شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى المصرية: "إن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها  
إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ما له بالباطل، وكل قرض جر منفعة فهو ربا كما 

ونحو يقرض صناعه ليحابوه بالأجرة أو يقرضه مائة ويبيعه سلعة تساوي مائة بمائة وخمسين 
ذلك فهو ربا". انتهى، وذكر الجصاص في )أحكام القرآن( أن ربا أهل الجاهلية هو القرض 

 المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض. 
 : إن المصارف توظف الزمن. وأما قوله

: أن يقال: إن معنى توظيف الزمن هو اشتراط زيادة على القرض المدفوع لتكون فجوابه
 للقرض، وهذا عين الربا.  لا  الذي يجعله أهل المصارف أجفي مقابل الزمن 
لا مجال لإنكاره،  ابارز   ا: ولا شك أن للزمن في ميدان النشاط الاقتصادي دور  وأما قوله

 ومن ثم فمن حق المتعامل أن يستفيد به. 
: أن يقال: هذا تصريح من الفتان بتحليل الربا الذي يجعله أهل المصارف في فجوابه

 . الزمن ويسمونه فائدة، وهذا عين المحادة لله ولرسوله  مقابلة
 : ولذلك جاز بيع السلعة بثمن أغلى نظير الأجل. وأما قوله

: أن يقال: إن الفتان قد ساوى في هذه الجملة بين البيع الجائز وبين الربا المحرم الذي فجوابه
فجعل بيع السلعة بثمن مؤجل سماه توظيف الزمن وقال: "إن من حق المتعامل أن يستفيد به"، 

أكثر من ثمنها وقت البيع مثل القرض إلى أجل بزيادة على قدر القرض وهذا من أفسد القياس 
اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الر بِاَ﴿وهو مطابق لما أخبر الله به عن أهل الجاهلية أنهم قالوا:  ، وقد رد الله عليهم ﴾إِنََّّ

ُ الْبَ يْعَ ﴿بقوله:   وفي هذه الآية أبلغ رد على الفتان.  ﴾وَحَرَّمَ وَأَحَلَّ اللََّّ
: ومهما قيل في تفسير تلك العملية فإن عنصر الزمن بارز فيها، وأي إنكار له وأما قوله

 هو تخريج من بعيد ومتكلف. 
أنه نهى  : أن يقال: لا يخفي ما في كلام الفتان من المعارضة لما تواتر عن النبي فجوابه

استزاد فقد أربى،  أومن زاد »لذهب بالذهب والفضة بالفضة، وقال: عن التفاضل في بيع ا
وقد ذكرت الأحاديث  «استزاد فهو ربا أومن زاد »وفي رواية:  «الآخذ والمعطي فيه سواء

 ........، ففيها أبلغ رد على (1)الواردة في تحريم الربا في أول الكتاب فلتراجع
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أنه  –عملية الربوية في المصارف وهي توظيف الزمن أي ال –قول الفتان إن أي إنكار للعملية 

تخريج من بعيد ومتكلف، هكذا قال الفتان الذي يهرف بما لا يعرف، وما يدري الجهول أن  
في النهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب  كلامه هذا يتناول الأحاديث المتواترة عن النبي 

جاج بالأحاديث النبوية على إنكار العملية الربوية والفضة بالفضة؛ لأنه على حد قوله يكون الاحت
 من بعيد ومتكلف، وما أسوأ هذه العبارة وأبشعها!  افي المصارف تخريج  

أنهم قالوا في القرض الذي  -رضي الله عنهم-عن عدد من الصحابة  اوقد ذكرت أيض  
الإسلام ابن تيمية  عن شيخ ا، وذكرت أيض  (1)يجر منفعة إنه ربا فليراجع ذلك في أثناء الكتاب

أنه قال: "إن لفظ الربا يتناول كل ما نُهي عنه من ربا النسأ وربا الفضل والقرض الذي يجر 
، وذكرت أيضا قول ابن حجر (0)منفعة وغير ذلك، فالنص متناول لهذا كله". انتهى فليراجع

لأنواع الأربعة حرام الهيتمي أن أنواع الربا أربعة وذكر منها ربا القرض، ثم قال: "وكل من هذه ا
ففي كل ما تقدم أبلغ  (5)بالإجماع وبنص الآيات والأحاديث" فليراجع ذلك في أثناء الكتاب

 رد على قول الفتان إن إنكار العملية الربوية في المصارف تخريج من بعيد ومتكلف. 
 : ونعرف أيضا أن للزمن قيمة مالية في الإسلام. أما قوله
ذلك في السلم وبيع الطعام وأنواع السلع بثمن مؤجل، فأما : أن يقال: إنما فجوابه

القرض إلى أجل بزيادة على قدر القرض فهو حرام بالإجماع، وقد تقدم كلام الموفق وابن المنذر 
 في ذلك في أول الفصل. 

ما ذكره عن الشافعي أنه قال في الأم: "الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة  وأما
 لا  ذي إلى الأجل البعيد"، وقال: "مائة صاع أقرب أجلا من مائة صاع أبعد أجمن الطعام ال

منها أكثر في القيمة، أي في القيمة الحالية لمائة صاع قريبة الأجل أكثر من القيمة الحالية لمائة 
 صاع بعيدة الأجل". 

 : أن يقال: هذا الكلام الذي ذكره عن الشافعي قد نقلهأحدهمامن وجهين؛  فجوابه
 ..............بالنص من رسالة الدكتور رفيق المصري المسماة بـ)الربا والاسم الزمني في 
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وقوله في آخره: أي أن القيمة الحالية لمائة صاع...  52الاقتصاد الإسلامي( وهو في صفحة  
إلى آخره، ليس من كلام الشافعي وإنما هو من كلام الدكتور رفيق ومع هذا فقد جعله الفتان 

كلام الشافعي ولم يميز بين كلامه وكلام غيره، وليس في كلام الدكتور رفيق ما يدل على من  
أنه كان يرى تحليل الربا في البنوك، بل إنه قد رد على رشيد رضا في قوله بجواز الزيادة في 

"، وفي هذا رد على لا  ولا عق ا: "هذا توسع منه غير مقبول شرع  54القرض فقال في صفحة 
 ضا. الفتان أي

ما يتعلق به الفتان فيما  -رحمه الله تعالى-: أن يقال: ليس في كلام الشافعي الوجه الثاني
رآه تحليل ربا القرض المؤجل في المعاملات المصرفية؛ لأن بيع الطعام إلى أجل بعيد بأكثر من 

فإنه قيمته إذا بيع بقيمة حاضرة أو إلى أجل قريب لا خلاف في جوازه، بخلاف القرض بزيادة 
عين الربا وهو حرام بالإجماع، وقياس هذه المعاملة الربوية على ما قاله الشافعي في بيع الطعام 

اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ ﴿المؤجل من أفسد القياس وهو مطابق لما أخبر الله به عن المرابين أنهم قالوا:  إِنََّّ
 وفي هذه الآية أبلغ رد على الفتان.  ﴾الر بِاَ

 فصل 
"وقرر الفقهاء أن العين خير من الدين والحاضر أفضل من الغائب والناجز  الفتان: قال

من كتب  اتساوي ستة مؤجلة، ثم ذكر ثلاثة عشر كتاب   اأحسن من غيره وأن الخمسة نقد  
 الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة قد ذكر فيها هذا الكلام أو معناه". 

الفتان قد نقل هذا الكلام بالنص  : أن يقال: إنأحدهماعن هذا من وجهين؛  والجواب
من رسالة الدكتور رفيق المصري، وقد تقدم ذكرها في الفصل الذي قبل هذا الفصل، وهذا 

من الرسالة، ونقل الفتان أيضا من الرسالة ما ذكره الدكتور رفيق  52الكلام مذكور في صفحة 
وهي التي ذكر فيها هذا من الكتب الثلاثة عشر من كتب الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة، 

الكلام أو معناه، ونقل أيضا ما ذكره الدكتور رفيق من الأرقام لأجزاء الكتب المشار إليها 
من الرسالة، ولو أن الفتان نسب  51-54وصفحة  51-52وصفحاتها، وهو في صفحة 

الكلام للدكتور رفيق لكان أولى له من الاتصاف بصفة اللصوص، وليس في كلام الدكتور 
فيق ما يتعلق به الفتان في تأييد قوله الباطل في تحليل الربا في المصارف؛ لأن الدكتور إنما ر 

ساقه في بيع الطعام بثمن مؤجل، وقد رد فيه قول رشيد رضا إن الزيادة تجوز في القرض، 
 وتقدم ذلك في الفصل الذي قبل هذا الفصل. 
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ملة مبنى على التمويه والتلبيس على : أن يقال: إن كلام الفتان في هذه الجالوجه الثاني 
الجهال وإيهامهم أن ما ذكره من كلام الفقهاء يؤيد قوله الباطل في تحليل ربا القرض في 
المعاملات المصرفية، وهذا خطأ وتضليل، إذ ليس في كلام الفقهاء ما يتعلق به فيما رآه من 

أنواع السلع بثمن مؤجل، فإنهم قالوا  تحليل الربا، وإنما كلامهم في السلم وبيع الطعام وغيره من
فيه إن البيع المعجل أكثر قيمة من المؤجل، وأما القرض الذي يجر منفعة فإنهم صرحوا بتحريمه 

قول الشيخ الموفق في )المغنى(: "كل قرض شرط فيه أن  اوصرحوا أنه من الربا، وقد تقدم قريب  
عوا على أن المسلف إذا شرط على يزيده فهو حرام بغير خلاف"، قال ابن المنذر: "أجم

المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا". انتهى، وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "القرض إذا جر منفعة كان ربا". انتهى، وذكر ابن حجر الهيتمي أن 

ذلك في أثناء الكتاب  أنواع الربا حرام بالإجماع وذكر منها ربا القرض وقد تقدم كلامه في
، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه )المهذب(: "ولا يجوز قرض جر منفعة (1)فليراجع

على أن يبيعه داره أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه، ويروي عن  امثل أن يقرضه ألف  
ض جر منفعة، ولأنه أنهم نهوا عن قر  -رضي الله عنهم-أُبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس 

 عقد إرفاق فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه". انتهى. 
وقال النووي في )الروضة(: "يحرم كل قرض جر منفعة، فإن شرط زيادة في القدر حرم إن  

 ، وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح". انتهى. اكان المال ربوي  
قرض جر منفعة وسماه ربا". عن  وقال السرخسي في )المبسوط(: "نهى رسول الله 

انتهى. وقال الدردير في )الشرح الكبير(: "وحرم في القرض جر منفعة، قال الدسوقي في 
 الحاشية: ولو كانت تلك المنفعة قليلة". انتهى. 

، وفيما ذكرته ههنا كفاية في اوكلام الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة بنحو هذا كثير جد  
إيهامه أن ما ذكره من كلام الفقهاء يؤيد رأيه الفاسد في تحليل ربا الرد على تمويه الفتان و 

القرض في المعاملات المصرفية، وبالجملة فأي شبهة تعلق بها الفتان من كلام الفقهاء فالإجماع 
 على تحريم ربا القرض يردها ويبطلها.
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 فصل 
: "لأنه من الوقوقد استخلص الفتان في آخر نبذته ضرورة الترخيص في القرض بفائدة، 

في احتمالات التقلبات النقدية التي تفرضها  االعدل والإنصاف أن يشترك الدائن والمدين مع  
الظروف الاقتصادية وذلك بأن يتحمل الدائن نقص قيمة النقود والمدين بأن يدفع الفوائد، 
 وبذلك تتحقق أهداف الفائدة العامة خارج نطاق أي تحريم أو حظر قانوني في استخدام

؛ اومضمونا ومثمر   امدخرات المواطنين في تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني، فالعائد سيصبح ثابت  
وذلك بسبب تنوع وتوسع المشروعات، والنتيجة تحقق القوة الاقتصادية التي بدونها لن تكون 

 هناك قوة إسلامية". 
دة فإنه صريح : أن يقال: أما استخلاص الفتان ضرورة الترخيص في القرض بفائوالجواب

 اومعارضة ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من تحريم الربا تحريم   في محادة الله ورسوله 
يشمل جميع أنواع الربا. وما أسوأ هذه الجراءة من الفتان وأشد خطرها عليه وعلى من  امطلق  

وعد من شاق بنار جهنم، وت قد توعد المحادين له ولرسوله  -تعالى-عمل بقوله؛ لأن الله 
واتبع غير سبيل المؤمنين بأن يول هِ ما تولى ويُصلِهِ جهنم، وحذر المخالفين عن أمر  الرسول 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ونفى الإيمان عمن لم يرد الأحكام  الرسول 

 -تبارك وتعالى-وأقسم  –أي إلى الكتاب والسنة  – المتنازع فيها إليه وإلى رسول الله 
في الأمور التي يقع فيها التشاجر ويرض  بنفسه على نفي الإيمان عمن لم يُحكِ م الرسول 

 منه، بل يقابله بالقبول والتسليم.  ابقضائه ولا يجد في نفسه حرج  
وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن الفتان قد تعرض لكل ما ذكرته من الوعيد الشديد ونفي 

صيب وافر مما جاء في الآيات التي أشرت إليها، وذلك لأنه قد الإيمان فلا يأمن أن يكون له ن
أقدم على تحليل ربا القرض وزعم أن الترخيص فيه ضرورة، ثم إنه سمى الزيادة الربوية في القرض 
باسم الفائدة ليمو هِ على الجهال بهذه التسمية ويخدعهم بها ليستحلوا ما استحله من الربا 

 . ولعنة الله ولعنة رسوله  ورسوله ويقعون معه في محاربة الله 
وهي التي سماها  –زعمه أن من العدل والإنصاف دفع الزيادات الربوية في القرض  وأما

 باسم الفوائد. 
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: أن يقال: بل هذا عين الظلم وأكل المال بالباطل، والدليل على ذلك قول الله فجوابه 
وا اللَََّّ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر بِاَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن * فإَِنْ لََْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُ ﴿: -تعالى-

 ﴾تُظْلَمُونَ تَ فْعَلُوا فأَْذَنوُا بَِرْبٍ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُ بْتُمْ فَ لَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لََ تَظْلِمُونَ وَلََ 
زيادة على رأس المال ظلم، وهذا يعم القرض وغيره مما فدلت الآية الكريمة على أن أخذ ال

 يجري فيه الربا. 
خارج عن نطاق  –أي الزيادة الربوية في القرض  –زعمه أن أهداف الفائدة العامة  وأما

 أي تحريم أو حظر قانوني. 
: أن يقال: إن القوانين ليست من أحكام المسلمين وإنما أحدهمامن وجهين؛  فجوابه

من عدل عن حكمه إلى حكم الجاهلية فقال  -تعالى-م الجاهلية، وقد ذمَّ الله هي من أحكا
غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ ﴿: -تعالى- ، قال ابن كثير ﴾أَفَحُكْمَ الْجاَهِلِيَّةِ يَ ب ْ

كم المشتمل على  على من خرج عن حكم الله المح -تعالى-في الكلام على هذه الآية: "ينكر 
كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 

ذة والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخو 
عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد 
اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من 

يقدمونها على الحكم بكتاب  االأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبع  
، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله سول الله الله وسنة ر 

 فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير". انتهى. 
: أن يقال: إن الزيادة الربوية في القرض داخلة في عموم النصوص الدالة على الوجه الثاني

كلام الجصاص وشيخ الإسلام تحريم الربا وداخلة في عموم الإجماع على تحريم الربا وقد تقدم  
، وليراجع أيضا كلام ابن المنذر والموفق في (1)ابن تيمية وابن حجر الهيتمي في ذلك فليراجع

 . (0)ذلك
 . اومثمر   اومضمون   ا: إن العائد سيصبح ثابت  وأما قوله
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كما زعم ذلك   اومثمر   اومضمون   ا: أن يقال: إن العائد الربوي وإن أصبح ثابت  فجوابه 
أخبر أنه يمحق الربا، أي يذهبه  -تعالى-تان فإن عاقبته ستكون إلى المحق والقلة؛ لأن الله الف

إما يذهبه بالكلية أو يذهب بركته فلا ينتفع به صاحبه، وقد روي الإمام أحمد وابن ماجة 
ما أحد أكثر من الربا إلَ  »قال:  أن النبي  -رضي الله عنه-بإسناد حسن عن ابن مسعود 

 وفي هذا أبلغ رد على الفتان. «بة أمره إلَّ قلةكان عاق
 : إن النتيجة تحقق القوة الاقتصادية التي بدونها لن تكون هناك قوة إسلامية.وأما قوله

: أن يقال: إن النتيجة الحاصلة من الفوائد الربوية حرام أحدهمامن وجهين؛  فجوابه
 يجوز أخذه ولا إعطاؤه؛ لأن النبي  كان محرما بالنص والإجماع فإنه لا بالنص والإجماع، وما

-رواه مسلم من حديث جابر  «لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء»
رواه الإمام أحمد ومسلم  «الآخذ والمعطي فيه سواء». ونص على أن -رضي الله عنه

 . -رضي الله عنه-والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري 
ل: إنه لا تلازم بين وجود القوة الإسلامية وبين وجود القوة : أن يقاالوجه الثاني

الاقتصادية، ولا بين وجود القوة الاقتصادية وبين وجود المصارف التي يتعامل أهلها بالربا، وقد 
تقدم بيان ذلك في الرد على قول الفتان إنه لن تكون هناك قوة إسلامية بدون قوة اقتصادية 

ففيه كفاية في الرد  (1)ة بدون بنوك، فليراجع ذلك في أول الكتابولن تكون هناك قوة اقتصادي
 على أخطاء الفتان في هذه الجملة. 

 فصل 
وقد صدَّر الفتان الطبعة الثانية من نبذته بمقدمة عنوانها: )تنبيه وإيضاح(، فأما التنبيه 

من المصارف(  فقال فيه: "الطبعة الأولى والطبعة الثانية من بحث )موقف الشريعة الإسلامية
ليست فتوى وإنما هي دعوة صادقة إلى أهل الخبرة والإفتاء الذين يملكون حق الإفتاء لإيجاد 

في حدود قواعد  لا  فعا امصرفي   االحلول المعقولة التي تضمن للمملكة العربية السعودية جهاز  
عودي هو الأمن الشريعة الإسلامية؛ لأن الجهاز المصرفي هو الاقتصاد السعودي والاقتصاد الس

 ................................................السعودي والأمن السعودي هو 

                              
 . 41-44( ص1)
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 ثم بالمملكة العربية السعودية".  -سبحانه وتعالى-مسئولية كل مواطن يملأ قلبه الإيمان بالله 

: أن يقال: أما قول الفتان إن نبذته ليست فتوى أحدهاعن هذا من وجوه؛  والجواب
ا هي دعوة صادقة إلى أهل الخبرة والإفتاء الذين يملكون حق الإفتاء، فهو قول قد خالفه وإنم

الفعل منه؛ لأن كلامه في نبذته يدور على الإفتاء بحل الربا في المصارف والتحيل على 
استحلاله بتسميته فوائد، بل إنه قد تجاوز الإفتاء إلى الحكم بالترخيص في القرض بفائدة وزعم 

-ك ضرورة وأنه من العدل والإنصاف كما قد صرح بذلك في آخر نبذته، وقد قال الله أن ذل
، ولو كان صادقا في قوله إن نبذته دعوة ﴾كَبُ رَ مَقْتًا عِنْدَ اللََِّّ أَنْ تَ قُولُوا مَا لََ تَ فْعَلُونَ ﴿: -تعالى

المختصة بالإفتاء  صادقة إلى أهل الخبرة والإفتاء لكان يقتصر على السؤال ويرسله إلى الهيئة
على ورق  اويطلب منهم الجواب ثم يعمل بإجابتهم، ولكن قوله لا يعدو أن يكون حبر  

 ومخادعة للذين لا يعرفون حيله على استحلال الربا وأساليبه الملتوية في ذلك. 
وَأَحَلَّ ﴿: -تعالى-: أن يقال: إن إيجاد الحلول المعقولة موجود في قول الله الوجه الثاني

فهذا النص يتناول جميع المعاملات الربوية في المصارف وغير المصارف،  ﴾ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر بِاَاللََُّّ 
 ومن ذلك القرض في المصارف بما يسمونه فائدة، وهي عين الربا. 

وإذا علم هذا فليعلم أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف نص الآية الكريمة. ومن خالفه 
يقول:  -تعالى-ة في الدنيا بمحق المال وفي الآخرة بالخلود في النار؛ لأن الله فلا يأمن العقوب

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَِ هِ فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلََّ اللََِّّ ﴿، ويقول: ﴾يََْحَقُ اللََُّّ الر بِاَ﴿
 . ﴾يهَا خَالِدُونَ وَمَنْ عَادَ فأَُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِ 

قد يسر لأهل المملكة العربية السعودية ما  -تعالى-: أن يقال: إن الله الوجه الثالث
أن  -تعالى-أغناهم به عن المعاملات الربوية في المصارف وغير المصارف، ونرجو من الله 

الشيطان  يعصم القادة والرعية عما حرَّمه عليهم من الربا وغيره وأن يعيذهم من اتباع خطوات
ودسائس أعوان الشيطان وحيله وزخارف أقوالهم التي ينشرونها في كتبهم ومقالاتهم ويموهون بها 

وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يََْعَلْ لَهُ مََْرَجًا * وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لََ ﴿: -تعالى-على الناس، وقد قال الله 
ليَِمِيزَ اللََُّّ الْْبَِيثَ مِنَ الطَّيِ بِ ﴿: -تعالى-، وقال ﴾وَ حَسْبُهُ يََْتَسِبُ وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَ هُ 

يعًا فَ يَجْعَلَهُ فِ جَهَنَّمَ   . ﴾وَيََْعَلَ الْْبَِيثَ بَ عْضَهُ عَلَى بَ عْضٍ فَ يَ ركُْمَهُ جمَِ
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قد أنعم على أهل المملكة العربية السعودية  -تعالى-: أن يقال: إن الله الوجه الرابع 
عظيمة ويسَّر لهم من الاقتصاد والأمن ما ليس له نظير في العالم، ونرجو من الله أن يديم بنعم 

ذلك عليهم وأن يعصمهم من الوقوع في الأسباب التي تدعو إلى سلب ذلك عنهم، ومن 
وتحكيم الكتاب  أعظم الأسباب لكثرة النعم ودوام الأمن لزوم طاعة الله وطاعة رسوله 

ر، ومن أعظم الأسباب التي تدعو إلى سلب النعم وزوال الأمن كثرة والسنة في كل الأمو 
المعاصي والمخالفات وظهور المنكرات والإعراض عن تحكيم الكتاب والسنة ولو في بعض 

وُا مَا بأِنَْ فُسِهِمْ ﴿: -تعالى-الأمور، وقد قال الله  -، وقال ﴾إِنَّ اللَََّّ لََ يُ غَيِْ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّ يُ غَيِْ 
وُا مَا بأِنَْ فُسِهِمْ ﴿: -تعالى اً نعِْمَةً أنَْ عَمَهَا عَلَى قَ وْمٍ حَتىَّ يُ غَيِْ  ، وجاء في ﴾ذَلِكَ بأَِنَّ اللَََّّ لََْ يَكُ مُغَيِْ 

، وروي ابن «إذا عصاني من يعرفنَ سلطت عليه من لَ يعرفنَ»بعض الآثار أن الله يقول: 
أن قل لقومك إنه »بي من أنبياء بني إسرائيل: أبي حاتم عن إبراهيم قال: "أوحي الله إلى ن

ليس من أهل قرية ولَ أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلَّ معصية الله إلَ 
إِنَّ اللَََّّ لََ ﴿ثم قال: إن تصديق ذلك في كتاب الله  «حوَّل الله عنهم ما يَبون إلَّ ما يكرهون

 ". ﴾وا مَا بأِنَْ فُسِهِمْ يُ غَيِْ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّ يُ غَيِْ ُ 
: أن يقال: إن فشو الربا في المصارف وغيرها وعدم الأخذ على أيدي الوجه الْامس

المتعاملين به من أعظم الأسباب لسلب النعم وزوالها وتدهور الاقتصاد وتضعضع الأمن 
لَ ما ظهر فِ قوم الزنى والربا إ»: وحلول الذل والخوف، والدليل على ذلك قول النبي 

رضي الله -رواه أبو يعلي بإسناد جيد من حديث ابن مسعود  «أحلوا بأنفسهم عذاب الله
وصححه، ووافقه الذهبي  -رضي الله عنهما-، وروي الحاكم نحوه من حديث ابن عباس -عنه

قال: سمعت  -رضي الله عنهما-على تصحيحه، وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر 
ذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد إ»يقول:  رسول الله 

العينة نوع من أنواع الربا، وفي  «سلط الله عليكم ذلَ لَ ينزعه حتى ترجعوا إلَّ دينكم
المصارف من المعاملات الربوية ما هو أعظم من العينة بكثير، والله المسئول أن يوفق ولاة 

 استحلاله بالشبه والأباطيل.  إلىتعاملين بالربا والداعين الأمور للأخذ على أيدي الم
: أن يقال: إن الإيمان المشروع مبنى على ستة أركان قد جاء بيانها في الوجه السادس

أن تؤمن بالله : »أخبرني عن الإيمان؟ فقال رسول الله : سؤال جبريل حيث قال للنبي 
 ...............قال:  «لقدر خيْه وشرهوملَئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن با
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رضي -صدقت. رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب 

، وقال الترمذي: "هذا حيث حسن صحيح". فهذا الإيمان الذي نص عليه رسول -الله عنه
قه عليه جبريل هو الذي يملأ قلوب المؤمنين في كل زمان ومكا الله  ن، ومن زاد عليه وصدَّ

 فزيادته مردودة عليه؛ لأنها من الشرع الذي لم يأذن به الله.  شيئا لم يأمر الله به ولا رسوله 
بموقف من مواقف  االإيضاح فقال الفتان فيه: "لقد قمت بهذا البحث مقتدي   وأما
مع بعض أصحابه حيث قدمت إليه قضية للنظر فيها فقال لعمرو بن العاص:  الرسول 

نعم إن أصبتَ فلك أجران »: فقال: أجتهد وأنت حاضر؟! فقال رسول الله  «احكم»
م ما وسعني الجهد وأعرضه على من هم خير مني".  «وإن أخطأتَ فلك أجر  لهذا أقُدِ 

رضي الله -: أن يقال: إن حديث عمرو بن العاص أحدهاعن هذا من وجوه؛  والجواب
الدارقطني من طريق الفرج بن فضالة وهو ضعيف، حديث ضعيف قد رواه الإمام أحمد و  -عنه

وفي إسناده أيضا محمد بن عبد الأعلى بن عدي وهو مجهول، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
 "فيه من لم أعرفه"، وما كان بهده الصفة فإنه لا يعتد به. 

ك أنه : أن يقال: إن الفتان قد تعدى طوره وتجاوز الحد الذي يليق به؛ وذلالوجه الثاني
وضع نفسه في موضع القضاة الذين يحكمون بين الناس، وإنه لينطبق عليه ما جاء في المثل 
المشهور "ليس هذا بعُش ك فادرجي" وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم عن 

القضاة ثلَثة؛ واحد فِ الجنة واثنان فِ »أنه قال:  عن النبي  -رضي الله عنه-بريدة 
ا الذي فِ الجنة فرجل عرف الْق فقضي به، ورجل عرف الْق فجار فِ الْكم النار؛ فأم

صححه الحاكم، ورواه أيضا  «فهو فِ النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو فِ النار
ذنبه أن لَ يكون قاضيا حتى »بنحوه وزاده فيه: قالوا فما ذنب هذا الذي يجهل؟ قال: 

فأما الذي فِ الجنة فهو »واية ذكرها رزين قال: قال الذهبي على شرط مسلم، وفي ر  «يعلم
رجل قضى بكتاب الله وسنة نبيه لَ يألو عن الْق، وأما اللذان فِ النار فرجل قضى بجور 

 . «وآخر افترى على القضاء فقضي بغيْ علم
وإذا علم ما جاء في هذا الحديث من التشديد في القضاء بالجور وبالجهل فليعلم أيضا 

ينفك من أحد هذين الوصفين الذميمين وأشدهما مطابقة له صفة الجهل؛ لأن  أن الفتان لا 
 ...................كلامه من أول بحثه إلى آخره كله جهل وضلال، ومداره على الحكم 
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بتحليل الربا سوى ما كان منه على طريقة أهل الجاهلية، وقد صرح في عدة مواضع من بحثه  
، وصرح أيضا أن الفائدة (1)اجة وتحليل ربا النسيئة للضرورةبتحليل ربا الفضل للمصلحة والح

، وصرح أيضا أن المعاملات (0)جزء من ربح المضاربة –يعني النسبة الربوية في المصارف  –
المصرفية معاملات جديدة لا تخضع في حكمها للنصوص القطعية التي وردت في القرآن بشأن 

وعدم الرضا بحكمه الذي أنزله في   -تعالى-الرد على الله ، وهذه العبارة صريحة في (5)حرمة الربا
كتابه، ثم زعم أنه يجب عليه النظر في المعاملات المصرفية من خلال مصالح العباد وحاجاتهم 

، وهذا صريح في الحكم فيها بغير ما أنزل الله في كتابه وعلى لسان (4)وشبَّهها ببيع السلم
فإنه صريح في الاقتداء بأهل الجاهلية الذين أخبر الله ، وأما تشبيهها ببيع السلم رسوله 

اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الر بِاَ﴿عنهم أنهم قالوا:  في  –يعني الربوية  –أن حظر المعاملات  ا. وصرح أيض  ﴾إِنََّّ
، وصرح أيضا (4)المصارف والحكم بأنها من الربا المقطوع به يوقع العباد في حرج من معاشهم

أجل وأن من حق المتعامل أن يستفيد به وأن أي إنكار له هو تخريج من أن المصارف تقرض ب
 ، إلى غير ذلك من أنواع الجهل الذي قد حكم به الفتان في بحثه المشئوم. (1)بعيد ومتكلف

: أن يقال: إن الجهد الذي قدمه الفتان في بحثه كله خطأ مخالف لنصوص الوجه الثالث
لإجماع المسلمين  ايشمل جميع أنواعه، ومخالف أيض   امطلق   اريم  القرآن والسنة على تحريم الربا تح

، وإنما هو صريح في معارضته على تحريم الربا. وما كان بهذه الصفة فليس فيه اقتداء بالنبي 
ونبذ أحاديثه المتواترة عنه في النهي عن الربا والتشديد فيه وراء الظهر، وما أعظم الخطر في 

 هذا. 
 فصل

على الفتان بذكر قصتين وقعتا لبعض المرابين الذين يعذبون في القبور، وفيهما وأختم الرد 
 عبرة لمن اعتبر. 

                              
 . 110و  112و  141و  141و  145و  150و  10(تراجع صفحة 1)
 . 114( تراجع صفح 0)
 . 111( تراجع صفحة 5)
 . 111( تراجع صفحة 4)
 . 112( تراجع صفحة 4)
 . 111( تراجع صفحة 1)
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: فقد ذكرها ابن حجر الهيتمي في أثناء مقدمته لكتابه )الزواجر عن فأما القصة الأول 
اقتراف الكبائر( قال: "كنت وأنا صغير أتعاهد قبر والدي فخرجت يوما بعد صلاة الصبح 

رمضان فلما جلست عند قبره ولم يكن بالمقبرة أحد غيري إذا أنا أسمع التأوه العظيم  بغلس في
والأنين الفظيع بآه آه آه وهكذا بصوت أزعجني من قبر مبنى بالنورة والجص له بياض عظيم 
فاستمعت فسمعت صوت ذلك العذاب من داخله وذلك الرجل يتأوه تأوها عظيما بحيث 

، فاستمعت إليه زمنا فلما وقع الإسفار خفي حسه عني فمر بي يقلق سماعه القلب ويفزعه
قال: هذا قبر فلان لرجل أدركته وأنا صغير وكان على غاية من  ؟إنسان فقلت: قبر من هذا

ملازمة المسجد والصلوات في أوقاتها والصمت عن الكلام، وهذا كله شاهدته وعرفته منه فكبر 
بها في الظاهر فسألت  االخير التي كان ذلك الرجل متلبس   لما أعلمه من أحوال اعليَّ الأمر جد  

واستقصيت الذين يطلعون على حقيقة أحواله فأخبروني أنه كان يأكل الربا فأوقعه ذلك في 
العذاب الأليم، ولما قلت ذلك لبعض أهل بلده قال لي: أعجب منه عبد الباسط رسول 

للقضاة أول أمره ثم صار ذا ثروة، فقلت:  لا  القاضي فلان، وهذا الرجل أعرفه أيضا كان رسو 
آخر رأينا في رقبته سلسلة عظيمة ورأينا في تلك  اقال: لما حفرنا قبره لننزل عليه ميت   ؟وما شأنه

أسود عظيما مربوطا معه في تلك السلسلة وهو واقف على رأسه يريد نهشه  االسلسلة كلب  
 لتراب في القبر. بأنيابه وأظفاره فخفناه خوفا عظيما وبادرنا برد ا

قالوا: ورأينا فلان ا عن رجل آخر لما حفرنا قبره لم يبق منه إلا جمجمة رأسه فإذا فيها 
مسامير عظيمة القدر عريضة الرؤوس مدقوقة فيها كأنها باب عظيم فتعجبنا منه ورددنا عليه 

 التراب. 
به فأردنا دفعها  قالوا: وحفرنا عن فلان فخرجت لنا حية عظيمة من قبره ورأيناها مطوقة
 عنه فتنفست علينا حتى كدنا كلنا نهلك عن آخرنا". انتهى ما ذكره الهيتمي. 

: فقد ذكرها الشيخ محمد بن أحمد السفاريني في كتابه المسمى بـ وأما القصة الثانية
 لا  )البحور الزاخرة في علوم الآخرة( قال: "أخبرني بعض إخواني وهو عندي غير متهم أن رج

فلما سمعها أخذته  –بالباء الموحدة  –م ماتت زوجته، قال: وكانت تتعاطى الربا من بلده
 ..........من أجلها وكان ذا شدة وبأس فأخذ سلاحه وذهب إلى عند  (1)الحشمة

                              
 غضبته. ( قال أهل اللغة: الحشمة الغضب والاحتشام التغضب وحشمت فلانا وأحشمته أي أ1)
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منه أنه سينقذها مما هي فيه لشدة عتو هِ  اقبرها فوقف عليه وقال لها: لا تخافي فإني عندك زعم   
ن القبر، قال: فما رفع رأسه حتى ضرب ضربة أبطلت حركته وأرخت م اوجهله وتناول حجر  

مفاصله وأدلع لسانه فرجع على حالة قبيحة وهيئة فضيحة، قال: فوالله لقد رأيته وهو قد رُضَّ 
 حنكه وبصاقه ينزل على صدره، قال: وهذا خبر استفاض عند أهل البلد كلها". انتهى. 

عذيب المرابين في البرزخ وحين يبعثون من وقد ذكرت في أول الكتاب ما جاء في ت
وليتأمله المرابون حق التأمل،  (1)قبورهم، وأنهم بعد ذلك يحشرون إلى النار فليراجع ذلك

ليبادروا إلى التوبة قبل فواتها، فإنه ليس بعد الموت مستعتب، وما بعد الموت إلا الجنة أو النار، 
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَِ هِ فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا ﴿لربا: بعد النص على تحريم ا -تعالى-وقد قال الله 

 . ﴾سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلََّ اللََِّّ وَمَنْ عَادَ فأَُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
وهذا آخر ما تيسر إيراده والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وقد كان الفراغ من كتابة هذا الرد في يوم  آله
-هـ على يد الفقير إلى الله 1421الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر ربيع الثاني عام 

حمود بن عبد الله بن حمود التويجري، غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات، والحمد  -تعالى
  الذي بنعمته تتم الصالحات. لله
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 فهرس الصارم البتار 
 صفحة الموضوع

 3 تقريظ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

 5 خطبة الكتاب

"موقف الشريعة الإسلَمية من المصارف " عن بيان ما فِ تسمية الفتان كتابه فِ تحليل الربا 
 قلب الْقيقة والَفتراء على الشريعة الإسلَمية 

5 

 6 اشتمال كتابته على عشر أمور من الكبائر 

 6 الأول قوله على الله وعلى رسوله بغيْ علم 

  7الثاني محادته لله ولرسوله 

  8الثالث محاربته لله ولرسوله 

 8 الرابع اتباعه غيْ سبيل المؤمنين 

 8 الْامس اتباعه للهوى 

 8 السادس دعاؤه إلَّ الضلَلة

 9 القرآن بغيْ علم السابع قوله فِ 

 9 الثامن عدم مبالَته بالوعيد على أخذ الربا وإعطائه

 01 التاسع التماسه رضى المخلوقين بِا يسخط الْالق

 01 العاشر التشبه باليهود

 00 بيان أنه لَ حياء عند الفتان 

 00 الذين طبعوا بِث الفتان قد شاركوه فِ جميع ما اشتمل عليه بِثه من الشر 

 01 الدعاة على أبواب جهنم والتحذير منهم ذكر

 03 الإخبار عن أكل الربا فِ آخر الزمان وعدم المبالَة بالْرام

 04 تظافر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الربا

 05 الربا محرم فِ جميع الشرائع

 04 ذكر الأدلة من القرآن على تحريم الربا

o b e i k a n d l . c o m



 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 

 
096 

 04 تحريم الربا فوائد الآيات الدالة على 

 05 بيان المراد بأكل الربا 

 05 معنى الربا فِ اللغة وفِ كلَم المفسرين

 06 تعذيب المرابين حين يبعثون من قبورهم بالجنون 

 07  ختعذيب المرابين فِ البرز 

 07 رؤيا الأنبياء وحي 

 08 بطون المرابين تكون فِ البرزخ مثل البيوت فيها الْيات ترى من ظاهرها 

 08  اتنضيد المرابين على سابلة آل فرعون يتوطئونهم بكرة وعشيً 

 08 الرد على من سوَّى بين الربا والبيع 

 09 النص على تحريم الربا 

 09 العفو عما سلف من أخذ الربا لمن أسلم ونزع عنه 

 11 الوعيد بالنار لمن استحل الربا

 10 النص على محق الربا 

 10 ى محق الربا وإرباء الصدقات كلَم المفسرين عل

 10 تكفيْ من استحل الربا 

 10 يَب رد الربا فِ الإسلَم فيما قبض وفيما بقي 

 10 ترك الربا من صفات المؤمنين واستحلَله ينافِ الإيَان

 10 إيذان المرابين بالْرب على الله ورسوله

 11 ضربت عنقهقول ابن عباس إن المقيم على الربا يستتاب فإن نزع وإلَ 

 11 قول الْسن وابن سيْين إن المرابين يستتابون فإن تابوا وإلَ وضع فيهم السلَح 

 11 كلَم حسن لقتادة فِ التحذير من الربا والترغيب فِ الْلَل

قول ابن خويز منداد إنه لو اصطلح أهل بلد على استحلَل الربا كانوا مرتدين والْكم 
 فيهم كالْكم فِ أهل الردة

13 

 13 أشر من الربا  اقول مالك إنه لَ ير شيئً 

 13 قول الكافِ فِ إن من استحل الْمر والزنا والربا والمكس يكفر
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 14 ليس للمرابين إلَ رؤوس أموالَم  

 14 النهي عن أكل الربا وتضعيفه على المدين

 15 التشديد فِ أكل الربا وتكفيْ من استحله 

 16 أكل الربا من الكبائر الموبقات

 16 الأدلة من السنة على تحريم الربا

 16 النص على أن الربا من السبع الموبقات 

 17 لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه

 18 وضع ربا الجاهلية وقصرهم على رؤؤس أموالَم 

 18 الدرهم من الربا أشد من ستة وثلَثين زنية 

 18 ظهور الزنا والربا سبب لْلول العذاب

 19 ذ والمعطي سواء فِ الرباالآخ

 19 النهي عن إشفاف الذهب على الذهب والفضة على الفضة وعن بيع الغائب منها بناجز 

 31 بيد لَ فضل بينهما االذهب بالذهب يدا بيد والفضة بالفضة يدً 

 31 النص على أن من زاد أو استزاد فهو ربا 

الرديء بصاع من التمر الطيب والنص التغليظ فِ الإنكار على من باع صاعين من التمر 
 على أنه عين الربا والأمر برده 

35 

 35 معنى عين الربا

 36 معنى الجنيب من التمر والجمع والبعل 

 38 قل معنى اللون من التمر والد

 38 معنى الصيحاني من التمر 

 38 معنى العذق بفتح العين 

 41 النهي عن اتباع خطوات الشيطان وبيان معناها

 41 الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله والنهي عن المعصية 

 40 التحذير من اتباع الَوى 

 40 فوائد الأحاديث الدالة على تحريم الربا
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 40 معنى المعن 

 43 معنى المراطلة والصرف 

 45 ذكر الإجماع على تحريم الربا 

 45 حكاية ابن المنذر الإجماع على تحريم الربا 

 45 ا مروي عن أربعة عشر من الصحابة منهم الْلفاء الأربعةتحريم الرب

 45 ما ذكره الترمذي عن أهل العلم من الصحابة وغيْهم فِ تحريم الربا

 46 ما ذكره الموفق وابن أبّ عمر من الإجماع على تحريم ربا الفضل والنسيئة

 46 ما ذكره النووي من الإجماع على تحريم الربا

القول بجواز التفاضل فِ بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وذكر  رجوع ابن عباس عن
 الأحاديث فِ رجوعه

47 

 50 قول ابن عبد البر فِ السنة كفاية عن قول كل أحد ومن خالفها رد إليها

 50 إلَ يؤخذ من قوله ويترك  قول مجاهد ليس أحد بعد النبي 

 50 قول سالَ بن عبد الله السنة أحق أن تتبع 

 50 ل عمر بن عبد العزيز إنه لَ رأي لأحد فِ السنةقو 

 50 حكاية الشافعي الإجماع على الأخذ بالسنة وأن لَ تترك لقول أحد 

 50 رجوع ابن مسعود عن القول بجواز المفاضلة فِ بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة

رضي الله -عمر  إنكار أبّ الدرداء على معاوية لما باع سقاية من ذهب بأكثر منها وأمر
 بوزن امعاوية أن لَ يبيع ذلك إلَ مثلَ بِثل وزنً  -عنه

51 

 51 إنكار عبادة بن الصامت على معاوية بيع آنية الفضة فِ أعطيات الناس

رضي الله -إنكار عبادة أيضا بيع كسر الذهب بالدنانيْ وكسر الفضة بالدراهم وأمر عمر 
 عبادة معاوية أن يَمل الناس على ما قاله -عنه

53 

وبيان أنه محمول على « لَ ربا إلَ فِ النسيئة»الكلَم على حديث أسامة الذي فيه 
 الأجناس المختلفة

54 

 55 الرد على بيان موقف الشريعة الإسلَمية من المصارف عند الفتان

 57 مراباة أهل البنوك شبيهة بربا أهل الجاهلية

 58 ة باسم الفوائد رد بعض العلماء على من سَي الزيادة الربوي
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 58 الرد على فتوى محمد عبده بِل الفائدة الربوية 

 59 رد الشيخ أحمد شاكر على الذين يبيحون الربا ويتلَعبون بالدين

 قرد الشيخ محمود شلتوت على الذين يبيحون المعاملَت الربوية فِ المصارف وصنادي
 التوفيْ 

59 

 60 أي الربا –ة إذا تبايعوا بالعينة ذكر الْديث فِ تسليط الذل على هذه الأم

 61 الرد على تشبيه الفتان وظيفة الجهاز المصرفِ بوظيفة القلب للجسد 

 63 تيسيْ مصالح المسلمين واقتصادياتهم بدون البنوك

 64 الرد على بعض مغالطات الفتان وتلبيسه

 65 لك تحريم القرض الذي يَر منفعة وبيان أنه من الربا وذكر الآثار فِ ذ

 67 قول الفتان فِ القرآن بغيْ علم والرد عليه 

خطأ الفتان فِ جعل كلَم رشيد رضا لمحمد عبده والرد على رشيد رضا فيما ذهب إليه من 
 تشبيه المرابّ فِ الدنيا بالمتخبط المصروع 

71 

نه ذم الشيخ الكافِ للذين تَّرجوا على جمال الدين الأفغاني والذين تَّرجوا عمن تَّرج ع
 وقوله إنهم يفسرون القرآن برأيهم إلَّ آخر كلَمه فيهم

71 

 74 رد حديث ذكره الفتان عمن لَ يعرف 

 75 الرد على ما تعلق به الفتان من قول ابن عباس الذين قد رجع عنه 

 75 الرد على قوله إن ربا الجاهلية هو الذي نزل فيه القرآن 

 77  الرد على ما ذكره عن ابن رشد وابن القيم

 77 الرد على تهوره فِ إطلَق وصف التطرف والتشدد على الذين يَرمون ربا الفضل لذاته

 79 الرد على من قال إن ربا الفضل غيْ قطعي وإنه من الربا الْفي

 81 لمنطقة الربا  االرد على الَتَاه الذي زعم الفتان أنه أكثر تضييقً 

 80 حصر الربا المحرم فِ ربا الجاهلية وتحليل ما سواهالرد على الَتَاهات التي حاول بها الفتان 

 81 الرد على غلط الفتان على ابن عباس

 83 الرد على خطأ الفتان فيما نقله عن ابن رشد وبيان أنه لَ يؤد الأمانة فِ النقل عنه 

 84 الرد على ما نقله الفتان عن ابن القيم

 85 الرد على تقسيم الربا إلَّ جلي وخفي 
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 86 وأن تحريم ربا الفضل تحريم وسيلة  اد على القول بأن ربا النسيئة محرم قصدً الر  

 86 الرد على ما نقل عن الإمام أحمد فِ الربا الذي لَ شك فيه 

 86 الرد على ما فِ كلَم ابن القيم من التهوين بشأن ربا الفضل 

من باب سد الذرائع ذكر الْديث الذي احتج به ابن القيم لقوله إن تحريم ربا الفضل 
  اوبيان أنه ضعيف جدً 

89 

 91 الرد على تَويز الفتان ربا النسيئة للضرورة وربا الفضل للحاجة 

 94 بيان أن التحليل والتحريم ردها إلَّ الكتاب والسنة لَ إلَّ أقوال الناس وآرائهم 

 95 الرد على تناقض الفتان وتلَعبه بالدين 

 96 جلي وخفي الرد على تقسيمه الربا إلَّ 

 98 الرد على ما نقله الفتان عن السبكي وبيان أنه لَ يؤد الأمانة فِ النقل 

 010 كلَم الطحاوي فِ تحريم ربا الفضل وما نقله عن الصحابة فِ ذلك

حتى قامت  قول الطحاوي إن ربا الفضل حرم بالسنة وتواترت به الآثار عن رسول الله 
 بها الْجة 

010 

 010 بتحريم ربا الفضل ووعيده بالعقوبة الموجعة لمن فعله -ضي الله عنهر -خطبة عمر 

 010 إلَّ أمراء الأجناد بالنهي عن ربا الفضل  -رضي الله عنه-كتاب أبّ بكر الصديق 

 010 من المقاصة فِ الدراهم -رضي الله عنه-منع علي 

 ضة نهي عمر وابنه عبد الله عن المفاضلة فِ بيع الذهب والفضة بالف
 وذكر قصة لعمر مع أبّ رافع فِ ذلك 

011 

 011 الرد إلَّ الكتاب والسنة عند التنازع 

 014 الرد على الَتَاه الباطل الذي أورده الفتان

 015 الرد على زعم الفتان أن الربا المحرم هو ربا الجاهلية

 019 داع الرد على قول الفتان إن آخر مرة خاطب فيها الرسول أمته كانت فِ حجة الو 

 019 عند موته  آخر ما تكلم به رسول الله 

 001 الفرق بين الْطبة والمخاطبة 

 001 قبل موته  ذكر آخر خطبة للنبي 

 000 الرد على الَتفاق المزعوم الذي تقوَّله الفتان على العلماء 
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 003 "سيأتي ناس يَادلونكم بشبه القرآن فخذوهم بالسنن": -رضي الله عنه-قول عمر  

 003 قول يَي بن أبّ كثيْ إن السنة قاضية على القرآن وبيان معنى ذلك 

 004 الرد على مغالطات الفتان وما يقتضيه عن كلَم العلماء ويضعه على غيْ مواضعه 

 004 قول ابن مهدي إن أهل البدع ينقلون ما لَم ولَ ينقلون ما عليهم 

 004 زاده فيه والرد عليهذكر ما نقله الفتان من تفسيْ سيد قطب وما 

 005 رد سيد قطب على الذين يريدون قصر التحريم على ربا النسيئة 

 006 رد سيد قطب على الذين يَللون النسبة الربوية فِ المائة

 006 الرد على تهوين ابن القيم بشأن ربا الفضل

 009 ذكر السبب فِ تسمية ابن حجر المكي بالَيتمي 

 011 لَيتمي وبيان أن فيه أبلغ رد على الفتانذكر كلَم ابن حجر ا

 010 ذكر الَيتمي أن أنواع الربا أربعة وأن كلَ منها حرام بالإجماع ونص الآيات والأحاديث

 011 ذكر كلَم الرازي وما فيه من ذكر اتفاق الجمهور على تحريم ربا الفضل والنسيئة 

 013 وإيراد الأحاديث فِ استثنائها  بيان معنى العرايا التي قد استثنيت من ربا الفضل

 015 الرد على محاولة الفتان حصر الربا المحرم فِ ربا الجاهلية. 

بيان موقف أهل العلم وكبار رجال الفتوى من تحريم ربا الفضل والتشديد فيه والرد على 
 المخالفين لَم

018 

 030 ذي كان فِ الجاهلية الرد على زعمه أن الربا المجمع على تحريَه هو ربا النسيئة ال

 033 للذريعة وأنه يَوز للمصلحة  االرد على قوله إن ربا الفضل حرم سدً 

الرد على تَويه الفتان بِا نقله من كلَم ابن القيم وابن تيمية والموفق وابن حزم ووضعه على 
 غيْ مواضعه 

034 

 036 الإجماعقول شيخ الإسلَم ابن تيمية إن المراباة حرام بالكتاب والسنة و 

إن لفظ الربا يتناول كل ما نهى عنه من ربا النساء وربا الفضل والقرض  اقول الشيخ أيضً 
 الذي يَر منفعة وغيْ ذلك وأن النص متناول لَذا كله

036 

 036 قول الشيخ أيضا إن المرابّ له أن يطالب بِا قبض منه من الزيادة ولَ يعطيه إلَ رأس ماله

 037 بيع الربوي بجنسه متفاضلَ حرام قول الشيخ أيضا إن 

 -قول الموفق إن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع وأن أهل العلم أجمعوا على تحريم ربا 
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 الفضل والنسيئة 
 041 الرد على محاولة رشيد رضا والفتان حصر الربا فِ ربا الجاهلية

 041 صد بها الإتَار من قسم البيعالمعاملة الربوية التي يق جعلهالرد على زلة رشيد رضا فِ 

 041 من صندوق التوفيْ –أي الربوية  –الرد على تَويز رشيد رضا أخذ الأرباح 

 043 الرد على شبه للفتان يَاول بها حصر الربا المحرم فِ ربا الجاهلية

بيان أنه يَب على أهل المصارف أن يُضعوا لأحكام الشريعة فِ جميع الأعمال والرد على 
 اولة الفتان حصر الربا القطعي فِ ربا الجاهليةمح

043 

 047 الرد على زعمه أنه يَب النظر فِ المصارف على أساس صالح 

 051 الرد على محاولته تحليل الربا فِ المصارف

منه أن  ازعمً  –يعنَ المنع من الأعمال الربوية فِ المصارف  –الرد على قوله بعدم الْجر 
 المصالح لَ تتم بذلك

050 

 055 الرد على بعض شبهه التي يَاول بها تحليل الربا فِ المصارف
 061 الرد على ما تعلق به من كلَم الموفق وشيخ الإسلَم ابن تيمية ووضعه على غيْ مواضعه

 061 الرد على بعض شبهه وتحيله على تحليل الربا فِ المصارف
 064 المضاربة الرد على قوله إن المعاملَت الربوية فِ المصارف من

 066 الرد على بعض أباطيله وتلبيسه على الجهال
 067 الرد على قوله إن المعاملَت المصرفية لَ تَّضع لنصوص القرآن على تحريم الربا

الرد على قوله إنه يَب النظر إلَّ المصارف من خلَل المصالح وبيان ما اشتمل عليه كلَمه 
 مه أنه قد اقتدى بالرسولمن الأمور المحرمة وقلب الْقيقة فِ زع

- 

 067 بيع السلم
 069 الرد على ما نسبه للعلماء من جعل المعاملَت الربوية فِ المصارف نظيْ السلم

 071 الرد على مجازفاته وهذيانه فيما يَاوله من تحليل الربا فِ المصارف
 074 الرد على دعوته الملُح ة إلَّ تحكيم الرأي فيما يُالف الكتاب والسنة

 076 فِ القضاء بالكتاب ثْ بالسنة ثْ بالَجتهاد -رضي الله عنه-حديث معاذ 
 076 لشريح بالقضاء بالكتاب ثْ بالسنة ثْ بِا قضي به الصالْون -رضي الله عنه-أمر عمر 

 076 بالنظر فِ القرآن ثْ فِ السنة ثْ فِ الإجماع -رضي الله عنه-أمر ابن مسعود 
فِ تقديم العمل بالكتاب ثْ  -رضي الله عنهم-اس وابن عمر قول زيد بن ثابت وابن عب
 بالسنة على الَجتهاد

077 
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 078 تعريف ابن القيم للرأي المحمود 
 078 الرد على ما لفقه من الشبه للترغيب فِ المعاملَت الربوية مع أهل المصارف

 083 الرد على ما تعلق به من كلَم الفقهاء ووضعه على غيْ مواضعه
 085 على استخلَصه ضرورة الترخيص فِ القرض بفائدةالرد 

 088 الرد على التنبيه والإيضاح اللذين صدَّر بهما نبذته
 090 ذكر قصتين مِا سَعه بعض الناس من عذاب المرابين فِ القبور
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